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  مقدمة -أولا  
، مذكرة عنوانها   ١٩٩٩ثين المعقودة عام    عُرضـت عـلى اللجنة، في دورتها الثانية والثلا         -١
ورحّبت اللجنة  . (A/CN.9/460)" الأعمـال المقـبلة الممكـنة في مجـال التحكـيم التجاري الدولي            "

بالفرصــة الــتي أُتيحــت لهــا لمناقشــة مــدى استصــواب وجــدوى المضــي قدمــا في تطويــر قــانون     
مــا اكتُســب مــن تجــربة التحكــيم الــتجاري الــدولي، ورأت عمومــا أن الوقــت قــد حــان لتقيــيم 

واســعة ومؤاتــية في عملــيات الاشــتراع عــلى الصــعيد الوطــني لقــانون الأونســيترال الــنموذجي    
، وفي  ")القانون النموذجي "المشـار إلـيه فـيما يـلي باسم          ) (١٩٨٥(للتحكـيم الـتجاري الـدولي       

بولــية اســتخدام قواعــد الأونســيترال للتحكــيم وقواعــد الأونســيترال للتوفــيق، ولتقيــيم مــدى مق
الأفكـار والاقـتراحات الرامـية إلى تحسـين قوانين التحكيم وقواعده وممارساته في الملتقى العالمي                

 )١(.الذي تمثله اللجنة

وعهـدت اللجـنة بذلـك العمل إلى أحد أفرقتها العاملة الذي أسمته الفريق العامل المعني                 -٢
 واشــتراط )٢(مل هــي التوفــيق،بالتحكــيم، وقــررت أن تكــون البــنود ذات الأولويــة للفــريق العــا

 وإمكانية إنفاذ قرار    )٤( وقابلية إنفاذ تدابير الحماية المؤقتة،     )٣(الشـكل الكـتابي لاتفاق التحكيم،     
 )٥(.تحكيم كان قد نُقض في دولة المنشأ

ــثلاثين المعقــودة في عــام     -٣ ــثة وال ــر ٢٠٠٠ثم عُــرض عــلى اللجــنة، في دورتهــا الثال ، تقري
وأحاطت . (A/CN.9/468) بالتحكـيم عـن أعمـال دورتـه الثانية والثلاثين            الفـريق العـامل المعـني     

اللجـنة عـلما بالـتقرير، مـع الارتياح، وأكدت مجددا الولاية المسندة إلى الفريق العامل في البت                  
وقــد أُدلي بعــدة بــيانات كــان  . بشــأن موعــد وطــريقة تــناول المواضــيع المحــددة لعملــه مســتقبلا 

 للفـريق العـامل لـدى تحديـد أولويـات البـنود الـتي تُدرج مستقبلا في                  مفادهـا عمومـا أنـه ينـبغي       
جـدول أعمالـه، أن يولي عناية خاصة لما هو مجد وعملي، وللمسائل التي تترك قرارات المحاكم                 

أما المواضيع التي ذُكر في اللجنة أنها يمكن أن         . بشـأنها الوضـع القـانوني غـير يقيني أو غير مرض           
لاوة عـلى المواضـيع التي قد يحددها الفريق العامل بأنها أيضا كذلك،             تكـون جديـرة بالـنظر، ع ـ      

فكانـت معـنى ومفعـول الحكـم الخـاص بـالحق في المعاملة الأكثر حظوة الوارد في المادة السابعة                    
المشار إليها فيما يلي     (١٩٥٨مـن اتفاقـية الاعـتراف بقـرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها لعام             

؛ وتقـديم المطالـبات في إجراءات   ))ك (١٠٩، الفقـرة  (A/CN.9/468") كاتفاقـية نـيويور  "باسـم   
المرجع نفسه، (التحكـيم لغـرض المقاصة، واختصاص هيئة التحكيم فيما يتعلق بتلك المطالبات           

ــرة  ــن    ))ز (١٠٧الفقـ ــخاص مـ ــيم أشـ ــراءات التحكـ ــلهما في إجـ ــرفين في أن يمثـ ــرية الطـ ؛ وحـ
؛ والســلطة الــتقديرية المتبقــية لمــنح الموافقــة عــلى  ))ج (١٠٨المــرجع نفســه، الفقــرة (اختــيارهما 

إنفـاذ قـرار عـلى الـرغم مـن وجـود سـبب مـن أسـباب الـرفض المذكـورة في المادة الخامسة من                          
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؛ وصلاحية هيئة التحكيم في ))ط (١٠٩المـرجع نفسه، الفقرة   (١٩٥٨اتفاقـية نـيويورك لعـام     
ولوحـظ مـع الموافقـة أنه فيما    ). )ي (١٠٧المـرجع نفسـه، الفقـرة      (إصـدار حكـم بدفـع فوائـد         

أي عمليات التحكيم التي " (الاتصال الإلكتروني المباشر"يـتعلق بعملـيات التحكـيم عـن طـريق          
المرجع ) (تُـنفذ أجـزاء كـبيرة من إجراءاتها أو حتى كلها باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية              

ــرة   ــني بالتحكــيم   )١١٣نفســه، الفق ــامل المع ــريق الع ــني   ، ســيتعاون الف ــامل المع ــريق الع ــع الف  م
وفـيما يتعلق بإمكانية إنفاذ قرارات التحكيم التي نُقضت في دولة المنشأ            . بالـتجارة الإلكترونـية   

، أُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه لا يُنـتظر أن تـثير هـذه المسألة           ))م (١٠٧المـرجع نفسـه، الفقـرة       (
سألة لا ينبغي أن يعتبر اتجاها      مشـاكل كـثيرة، وأن قـانون السـوابق القضـائية الـذي أثار هذه الم               

 )٦(.سائدا

ــثلاثين المعقــودة في عــام       -٤ ــرابعة وال ــتقدير، في دورتهــا ال وأحاطــت اللجــنة عــلما، مــع ال
، بـــتقريري الفـــريق العـــامل عـــن أعمـــال دورتـــيه الثالـــثة والـــثلاثين والـــرابعة والـــثلاثين ٢٠٠١

A/CN.9/485) و A/CN.9/487    فـريق العـامل لمـا أحرزه من        وأشـادت اللجـنة بال    ). ، عـلى الـتوالي
تقـدم بشـأن المسـائل الرئيسـية الـثلاث الـتي كانت موضع نقاش، وهي اشتراط الشكل الكتابي                   

 .لاتفاق التحكيم، ومسائل تدابير الحماية المؤقتة، وإعداد قانون نموذجي بشأن التوفيق

ة في عــام وأحاطــت اللجــنة عــلما، مــع الــتقدير، في دورتهــا الخامســة والــثلاثين المعقــود  -٥
وأثنت . (A/CN.9/508)، بـتقرير الفـريق العـامل عـن أعمـال دورتـه السادسـة والثلاثين                 ٢٠٠٢

عـلى الفـريق العـامل لمـا أحـرزه مـن تقـدم حـتى الآن فـيما يـتعلق بالمسـائل المطروحة للمناقشة،                         
 .وهي اشتراط الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم ومسائل تدابير الحماية المؤقتة

لجـنة، فـيما يـتعلق باشـتراط الشـكل الكـتابي لاتفاق التحكيم، أن الفريق                ولاحظـت ال   -٦
 من القانون   ٧من المادة   ) ٢(العـامل نظر في مشروع الحكم التشريعي النموذجي المنقِّح للفقرة           

، وناقش مشروع صك تفسيري    )٩، الفقرة   A/CN.9/WG.II/WP.118انظر الوثيقة   (الـنموذجي   
). ٢٦ و٢٥المــرجع نفســه، الفقــرتان (انــية مــن اتفاقــية نــيويورك  مــن المــادة الث٢بصــدد الفقــرة 

ولاحظـــت اللجـــنة أن الفـــريق العـــامل لم يتوصـــل إلى توافـــق في الآراء فـــيما إذا كـــان ســـيعد   
بــروتوكولا تعديلــيا أو صــكا تفســيريا لاتفاقــية نــيويورك، وأنــه ينــبغي تــرك الخــيارين مفــتوحين  

ولاحظت اللجنة قرار . هما اللجنة في مرحلة لاحقة لكـي يـنظر فيهما الفريق العامل أو تنظر في         
الفـريق العـامل بـأن يوفـر إرشـادات بشأن تفسير وتطبيق اشتراطات الكتابة في اتفاقية نيويورك           

ويمكــن تقــديم مســاهمة قــيّمة في هــذا الصــدد في الدلــيل . بغـية تحقــيق درجــة أعــلى مــن التوحــيد 
نموذجي، الـذي طُلـب مـن الأمانـة إعداده        الجديـدة مـن القـانون ال ـ       ٧لاشـتراع مشـروع المـادة       

بين الأحكام الجديدة   " جسر وئامي "لكـي يـنظر فـيه الفـريق العـامل في المستقبل، وذلك بإقامة               
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واتفاقـية نـيويورك إلى أن يبـت الفـريق العـامل بشـكل نهـائي في أفضـل السبـــل لمعالجة مسألــــة                      
ورأت اللجنة أن   ). ١٥، الفقرة   A/CN.9/508(مـن اتفاقـية نيويورك      ) ٢(تطبـيق الـمـادة الثانـية       

الـدول الأعضـاء والمراقـبة المشـاركة في مـداولات الفـريق العامل ينبغي أن يتاح لها وقت كاف               
للمشـاورات بشأن تلك المسائل الهامة، بما في ذلك إمكانية مواصلة بحث معنى ومفعول الحكم               

 الســابعة مــن اتفاقــية نــيويورك، كمــا الخــاص بــالحق في المعاملــة الأكــثر حظــوة الــوارد في المــادة
 ولهـذا الغـرض رأت اللجـنة أنـه قد يكون من             )٧(.لاحظـت اللجـنة في دورتهـا الـرابعة والـثلاثين          

المفضـل للفريق العامل أن يؤجل مناقشاته فيما يتعلق باشتراط الشكل الكتابي لاتفاق التحكيم               
 .٢٠٠٣واتفاقية نيويورك إلى دورته الثامنة والثلاثين في عام 

ولاحظـت اللجـنة، فـيما يخـص مسائل تدابير الحماية المؤقتة، أن الفريق العامل نظر في                  -٧
، الفقــــرة A/CN.9/WG.II/WP.119( مــن القــانـون الــنموذجـي ١٧مشــروع نــص لتنقــيح المــادة 

، وأن الأمانـة قـد طُلـب مـنها إعـداد مشـاريع أحكـام مـنقحة، اسـتنادا إلى المناقشات التي                       )٧٤
ولوحـظ أيضا أن الفريق العامل سينظر       . فـريق العـامل، للـنظر فـيها في دورة قادمـة           جـرت في ال   

في دورتــه الســابعة والــثلاثين في مشــروع مــنقح لمــادة جديــدة أعدتــه الأمانــة لكــي يضــاف إلى   
القــانون الــنموذجي فــيما يــتعلق بمســألة إنفــاذ تدابــير الحمايــة المؤقــتة الــتي تأمــر بهــا هيــئة تحكــيم  

 ).١٦، الفقرة A/CN.9/508) (٨٣الفقرة المرجع نفسه، (

 ١١ إلى   ٧ونـاقش الفـريق العـامل، في دورتـه السـابعة والـثلاثين، المعقـودة في فيينا من                    -٨
ــئة التحكــيم، اســتنادا    ٢٠٠٢أكــتوبر /تشــرين الأول ــتدابير المؤقــتة الــتي تأمــر بهــا هي ، مســألة ال

 ومذكرة أعدتها الأمانة    (A/CN.9/WG.II/WP.121)اقـتراح مـن الولايـات المتحدة الأمريكية          إلى
(A/CN.9/WG.II/WP.119). 

وعقـد الفـريق العـامل المعـني بالتحكـيم، والـذي كـان يتألف من جميع الدول الأعضاء                    -٩
وحضرت . ٢٠٠٣مايو  / أيار ١٦ إلى   ١٢في اللجـنة، دورتـه الثامـنة والـثلاثين في نيويورك من             

ــام     ــريق الع ــية الأعضــاء في الف ــدول التال ــدورة ال ــران    : لال ــيا، إي الاتحــاد الروســي، اســبانيا، ألمان
، باراغواي، بوركينا فاسو، تايلند، رواندا، سنغافورة، السويد، الصين،         )الإسلامية-جمهوريـة (

فرنســا، فــيجي، الكــاميرون، كــندا، كولومبــيا، ليتوانــيا، المغــرب، المكســيك، المملكــة المــتحدة   
 .الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابانلبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، النمسا، 

أستراليا، ايرلندا، باكستان، بنما، بولندا،    : وحضـر الـدورة مراقـبون عـن الـدول التالية           -١٠
بــيرو، تركــيا، الجماهيريــة العربــية الليبــية، الجمهوريــة التشــيكية، الجمهوريــة العربــية الســورية،    

، فنـزويلا، فنلندا، كمبوديا، الكويت، مدغشقر،      جمهوريـة كوريـا، الدانمـرك، سويسرا، الفلبين       
 .موناكو
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المــنظمات الدولــية ) أ: (وحضــر الــدورة أيضــا مراقــبون عــن المــنظمات الدولــية التالــية   -١١
 مــن ٢٠٢٢اللجــنة الاستشــارية الدولــية للقطــن، اللجــنة الاستشــارية المعنــية بالمــادة  : الحكومــية

ــتجارة الحــرة    ــتانا(اتفــاق أمــريكا الشــمالية لل المــنظمات غــير الحكومــية المدعــوة مــن   ) ب(؛ )ف
الاتحـاد العـربي للتحكـيم الـدولي، مركـز الدراسـات القانونـية الدولية، نادي المحكّمين،          : اللجـنة 

المركــز العــالمي لــبحوث حــل المــنازعات، رابطــة المحــامين للــبلدان الأمريكــية، الغــرفة الــتجارية     
معهـد القـانون الـدولي، المركز الاقليمي للتحكيم      الدولـية، المجلـس الـدولي للتحكـيم الـتجاري،           

الـتجاري الـدولي، مدرسـة التحكـيم الـدولي، رابطة المحامين الأمريكية، مركز القاهرة الاقليمي                
للتحكـيم الـتجاري الـدولي، المعهـد المعـتمد لـلمحكّمين، رابطـة طلبة القانون الأوروبية، مجلس             

ــتعاون الخلــيجي، الاتحــاد الــدولي للتحكــيم    ــندن للتحكــيم الــدولي، مركــز   ال ــئة ل ــتجاري، هي ال
 .القانون الوطني للتجارة الحرة بين البلدان الأمريكية، اتحاد المحامين الأوروبيين

 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -١٢

 )المكسيك (أباسكال ساموراالسيد خوسيه ماريا   :الرئيس  

 )تايلند( أهفيبهانالسيدة باكفيبا   :المقررة  

جــدول الأعمــال المؤقــت  ) أ: (وكانــت الوثــائق التالــية معروضــة عــلى الفــريق العــامل   -١٣
(A/CN.9/WG.II/WP.122)  مذكـرة مـن الأمانـة تتضـمن نـص الاعـتراف بـتدابير الحماية               ) ب(؛

ــا   ــتة وإنفاذه ــه      ) ج(؛ (A/CN.9/WG.II/WP.119)المؤق ــال دورت ــن أعم ــامل ع ــريق الع ــر الف تقري
مذكــرة مــن الأمانــة تتضــمن نصــا مــنقحا لســلطة هيــئة ) د(؛ (A/CN.9/523)ثين الســابعة والــثلا

 .(A/CN.9/WG.II/WP.123)التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة 

 :واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -١٤

 .انتخاب أعضاء المكتب -١  
 .إقرار جدول الأعمال -٢  
 .ية المؤقتةإعداد نصوص منسّقة بشأن تدابير الحما -٣  
 .مسائل أخرى -٤  

 .اعتماد التقرير -٥ 
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  ملخص المداولات والقرارات      -ثانيا  
 مـن جـدول الأعمال استنادا إلى النص الوارد في           ٣تَـناقش الفـريق العـامل حـول البـند            -١٥

وتـرد مـداولات الفـريق العامل واستنتاجاته بشأن ذلك          . A/CN.9/523 مـن الوثـيقة      ٧٨الفقـرة   
 .لفصلين الثالث والرابع أدناهالبند في ا

  
  الاعتراف بالتدابير المؤقتة التي تصدرها هيئة التحكيم وإنفاذها -ثالثا 
  مناقشة عامة      -ألف  

، كان قد ناقش    )٢٠٠١عام  (اسـتذكر الفـريق العـامل أنه، في دورته الرابعة والثلاثين             -١٦
 وإنفاذ  ١٧ التحكيم بمقتضى المادة     مسـألة الاعـتراف بـتدابير الحمايـة المؤقـتة الـتي تصدرها هيئة             

وقد جسّدت مداولات الفريق . تلـك الـتدابير، اسـتنادا إلى مشاريع الأحكام التي أعدتها الأمانة       
ولكن ضيق الوقت لم يتح ). ٨٧-٧٦، الفقرات (A/CN.9/487(العـامل في تقريـر تلك الدورة       

 .للفريق إتمام مداولاته بشأن الأحكام المتعلقة بالإنفاذ

، كان  )٢٠٠٢عام  (واسـتذكر الفـريق العـامل أيضـا أنـه، في دورتـه السـابعة والثلاثين                  -١٧
قـد أجـرى مناقشـة وجـيزة بشـأن مسـألة الاعتراف بتدابير الحماية المؤقتة وإنفاذها، استنادا إلى                   

ــة    ــا الأمانـ ــتي أعدتهـ ــرة الـ ــرة A/CN.9/WG.II/WP.119(المذكـ ــص  ) ٨٣، الفقـ ــروع نـ وإلى مشـ
مشروع الحكم  ("عـلى النحو التالي     ) A/CN.9/523 مـن الوثـيقة      ٧٨فقـرة   استنسـخ أيضـا في ال     (

 "):المتعلق بالإنفاذ
  

 إنفاذ تدابير الحماية المؤقتة 
 

بــناء عــلى طلــب مقــدم مــن الطــرف المعــني، بموافقــة هيــئة التحكــيم،    )١"( 
،  وإنفاذه١٧في المادة تـرفض المحكمـة المختصـة الاعـتراف بالـتدبير المؤقـت المشـار إليه               

 *:بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، إذا

 : التدبير تجاهه إثباتا بأنصدرقدم الطرف الذي  )أ(  

.  صحيحا  ليس ٧اتفـاق التحكـيم المشـار إلـيه في المـادة             ]١الـبديل    [ ‘١‘  
 لا يــــبدو ٧اتفــــاق التحكــــيم المشــــار إلــــيه في المــــادة  ]٢الــــبديل  [

                                                               
القصد من الشروط المبينة في هذه المادة هو الحد من عدد الظروف التي يتوجب فيها على المحكمة أن ترفض   *      

 علما أنه لن يكون من المتعارض مع مستوى الاتساق المراد تحقيقه عن طريق هذه. إنفاذ التدابير المؤقتة
 .الأحكام النموذجية، إذا عمدت أي دولة إلى الأخذ بظروف أقل يتوجب فيها رفض الإنفاذ
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ــحيحا ــذه ، وفي صــ ــلمحكمة أن  هــ ــوز لــ ــة يجــ ــألة  الحالــ ــيل مســ تحــ
لكي ] اتفاق التحكيم صحة  ] [الاختصـاص القضـائي لهيـئة التحكيم      [

 ؛] من هذا القانون١٦تبت فيها هيئة التحكيم وفقا للمادة 

إشــعارا حســب الــتدبير المؤقــت تجاهــه صــدر الطــرف الــذي لم يــتلق  ‘٢‘  
الحالة يجوز  هذه  وفي  [م أو بإجـراءات التحكـيم       بتعـيين محكّ ـ  الأصـول   

هيئة التحكيم  تسـتمع   إلى أن   الإنفـاذ   جـراءات   وقـف إ  تلـلمحكمة أن    
  أو؛]إلى الطرفين

لم يتســن للطــرف الــذي صــدر الــتدبير المؤقــت تجاهــه عــرض قضــيته    ‘٣‘  
وفي هـــذه الحالـــة يجـــوز لـــلمحكمة أن [بالنســـبة إلى الـــتدبير المؤقـــت 

؛ ]توقـف إجـراءات الإنفـاذ إلى أن تسـتمع هيئة التحكيم إلى الطرفين             
 أو

 أو عدلته؛أوقفته أو التدبير المؤقت هيئة التحكيم  أنهت ‘٤‘  

 :أن بالمحكمةقضت  )ب(  

لمحكمة بموجــب المطلــوب متــناقض مــع الســلطة الممــنوحة ل ــتدبير الــ ‘١‘  
قوانيـنها الإجرائـية، مـا لم تقـرر المحكمـة إعـادة صـياغة التدبير بالقدر                 

 أووإجراءاتها لغرض إنفاذ التدبير؛ مع سلطتها لتكييفه اللازم 

للسياسة العامة لهذه   مخالفا  الاعـتراف بالتدبير المؤقت أو إنفاذه يكون         ‘٢‘  
 .الدولة

بــناء عــلى طلــب مقــدم مــن جانــب الطــرف المعــني، بموافقــة هيــئة           )٢"(  
ــتدبير      ــرها أن تــرفض الاعــتراف ب ــلمحكمة المختصــة، حســب تقدي التحكــيم، يجــوز ل

ذه، بصرف النظر عن البلد الذي صدر        وإنفا ١٧الحمايـة المؤقـت المشـار إلـيه في المادة           
فـيه، إذا قـدم الطـرف الـذي صـدر الـتدبير تجاهـه إثـباتا بـأن طلـبا يـتعلق بـنفس التدبير                          
المؤقـت أو مـا يشـابهه قـد قـدِّم إلى محكمـة في هـذه الدولـة بغـض النظر عما إذا كانت                         

 .المحكمة قد اتخذت قرارا بشأن الطلب

 تدبـير مؤقت أن يبادر فورا إلى        عـلى الطـرف الـذي يسـعى إلى إنفـاذ           )٣"( 
 .أو تعديل لذلك التدبيرإيقاف إعلام المحكمة بأي إنهاء أو 
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 لا تعدِّل   ،‘١‘) ب) (١(لـدى إعـادة صـياغة الـتدبير بمقتضـى الفقرة             )٤(" 
 .المحكمة جوهر التدبير المؤقت

 ‘٣‘) أ) (١(لا تطبق الفقرة  )٥("  

التدبير صدر  الطرف الذي   إشعار  ه دون    عـلى تدبـير حمايـة مؤقـت أُمـر ب           ]١ الـبديل    [ 
اوز ــرة لا تتجـول لفتـذ المفعـل التدبير نافـر بجعـدر أمـأن يكـون قـد ص ـ   ، بشـرط    تجاهـه 

 .يوما وأن يُلتمس إنفاذ التدبير قبل انقضاء تلك الفترة] ٣٠[

 الطرف الذي صدر التدبير     إشعار عـلى تدبـير حمايـة مؤقـت أُمـر به دون              ]٢ الـبديل    [ 
بشـرط أن تصـدق هيئة التحكيم على هذا التدبير المؤقت بعدما يكون الطرف              ،  تجاهـه 

 .الآخر قد تمكّن من عرض قضيته بالنسبة للتدبير المؤقت

إذا قــررت هيــئة التحكــيم، حســب تقديــرها، أنــه عــلى ضــوء الظــروف    ]٣ الــبديل [  
فذا إلا إذا   لا يمكـن أن يكـون تدبـير الحمايـة المؤقـت نا            ) ٢ (١٧المشـار إلـيها في المـادة        

 ."صدر أمر الإنفاذ من المحكمة دون إشعار الطرف الذي صدر التدبير تجاهه

واسـتذكر الفـريق العـامل أيضـا أن أحـد الوفـود قـدّم اقـتراحا صياغيا آخر أثناء دورته                      -١٨
كما ") الاقـتراح البديل  ("وكـان ذلـك الـنص       ). ٧٩، الفقـرة    A/CN.9/523(السـابعة والـثلاثين     

 :يلي

ن تدابــير الحمايـة المؤقــتة الصـادر أمــر بهـا والــنافذة طـبقـا لــلمـادة     تكـو  )١"( 
، بغــض الــنظر عــن الــبلد الــذي صــدر فــيه الأمــر وعمــا إذا كانــت واردة في قــرار   ١٧

مؤقـت أو غـير ذلـك، تدابـير معـترفا بهـا بوصـفها ملزمة وواجبة النفاذ إثر تقديم طلب                     
، فيما عدا ما تنص عليه      ٣٦ و ٣٥ كـتابي إلى المحكمـة المختصـة، رهـنا بأحكام المادتين          

وأي قـرار يـتخذ اسـتنادا إلى أي مـن الاعتبارات المحددة في              . هـذه المـادة خلافـا لذلـك       
 . بشأن البت في مثل هذا الطلب يكون نافذا فقط لأغراض ذلك الطلب٣٦المادة 

ــة المؤقــتة أو رفــض     )أ( )٢"(  ــتدابير الحماي لا يجــوز رفــض الاعــتراف ب
لى أن الطــرف الموجهــة ضــده الــتدابير لم يخطــر بالإجــراءات المــتعلقة   إنفاذهــا اســتنادا إ

 بطلب التدابير المؤقتة أو لم تتح لـه الفرص لإبداء رأيه إذا

قـررت هيـئة التحكـيم أن مـن الضـروري السـير في الإجـراءات بتلك                  ‘١‘  
 الطريقة لضمان فاعلية التدبير، و

 .اتخذت المحكمة نفس القرار ‘٢‘  
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لـلمحكمة أن تضـع شـروطا لاسـتمرار الاعتراف بتدبير مؤقت            يجـوز    )ب(  
صـدر بــه الأمـر دون إخطــار أو فرصــة لسـماع الــرأي بشـأن أي شــروط للإخطــار أو     

 .للسماع قد تضعها

يجــوز لــلمحكمة إعــادة صــوغ الــتدبير المؤقــت بقــدر مــا يلــزم لجعــل     )٣"( 
 .وهر التدبير المؤقتالتدبير متفقا مع قانونها الإجرائي، شريطة ألا تغير المحكمة ج

عـندما يكـون طلـب الاعتراف بتدبير مؤقت وبإنفاذه في انتظار البت           )٤"( 
فـيه أو يكـون الأمـر بالاعـتراف بالـتدابير المؤقـتة وبإنفاذهـا سـاريا، يتعين على الطرف                    
الـذي يطلـب اتخـاذ تدبـير حمايـة مؤقـت، أو الـذي حصـل على إنفاذ تدبير مؤقت، أن                  

 ."فور بأي تعديل أو تعليق أو إنهاء لذلك التدبيريبلّغ المحكمة على ال

وبـناء عـلى اتفاقـه السـابق، اتفـق الفـريق العامل على مناقشة الحكم المتعلق بالاعتراف                   -١٩
بالـتدابير المؤقـتة وإنفاذها قبل أن يعود إلى مناقشة الحكم المتعلق بتدابير الحماية المؤقتة التي تأمر                 

 .بها هيئة التحكيم

، تقرر أن تستمر المناقشة في دورة مقبلة على         )٢٠٠٢(دورة السـابعة والثلاثين     وفي ال ـ  -٢٠
وفي الـدورة الثامـنة والـثلاثين، تركـزت المناقشـة بصـورة أولـية على         . أسـاس النصـين المقـترحين     

ورئـي أنـه ينـبغي لأي حكـم بشـأن الاعـتراف بالتدابير       . نـص مشـروع الحكـم المـتعلق بالإنفـاذ      
أولا، أن يكون الإطار القانوني لإنفاذ التدابير المؤقتة        . يجسّـد أربعـة مـبادئ     المؤقـتة وإنفاذهـا أن      

 مـن القانون    ٣٦ و ٣٥ممـاثلا للإطـار الموجـود بشـأن إنفـاذ قـرارات التحكـيم بمقتضـى المـادتين                   
الــنموذجي، عــلى وجــه الخصــوص، مــع إدخــال بعــض التغــييرات المعيــنة اللازمــة لمواءمــة تلــك   

وقـيل في هـذا الصـدد إن مشـروع الحكـم المتعلق بالإنفاذ يراعي               . قـتة الأسـباب مـع الـتدابير المؤ      
فعلى سبيل المثال،   .  ولكـنه يستبعد بعض تلك الأسباب      ٣٦معظـم الأسـباب الـواردة في المـادة          

ــاق         ــثل في أن الطــرف في اتف ــية، لا يشــمل الســبب المتم ــك الحكــم، بصــيغته الحال ذكــر أن ذل
ــبما   ــية، حسـ ــا في الأهلـ ــاني نقصـ ــيم يعـ ــادة التحكـ ــاء في المـ ــانون ‘ ١‘) أ) (١ (٣٦ جـ مـــن القـ

الـنموذجي، أو السـبب المتمثل في أن القرار المتعلق بالتدبير المؤقت يتجاوز نطاق اتفاق العرض          
 ).‘٣‘) أ) (١ (٣٦المادة (على التحكيم 

ثانـيا، رُئـي أن الحـق في الـتماس الاعتراف بالتدبير المؤقت وإنفاذه لا ينبغي أن يكون،                    -٢١
مــن مشــروع الحكــم المــتعلق بالإنفــاذ، ) ١(و الحــال في الوقــت الــراهن في إطــار الفقـرة  كمـا ه ــ

ــيم    ــئة التحك ــة هي ــرة   . مشــروطا بموافق ــيل إن الفق ــثا، ق ــتعلق    ) ٢(وثال ــن مشــروع الحكــم الم م
بالإنفـاذ، الـتي تعطي المحكمة سلطة تقديرية لرفض الاعتراف بالتدبير المؤقت أو إنفاذه لمجرد أن              
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ورُئي أنه إذا   . اثلا قـد قدم إلى محكمة أخرى في الدولة ذاتها، مفرطة في العمومية            هـناك طلـبا مم ـ    
مـا قـدم طلـب إنفـاذ إلى عـدة محـاكم فينـبغي أن تكـون لـلمحاكم حـرية تقييم السبيل الأفضل                         

وقـيل إن مجـرد كـون الطرف قد التمس الإنفاذ في محكمتين مختلفتين في الدولة ذاتها            . للتصـرف 
 في حــد ذاتــه ســببا لعــدم الإنفــاذ، لأنــه قــد تكــون هــناك أســباب مشــروعة  لا ينــبغي أن يكــون

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون لدى . لـتقديم الطلـب إلى محكمـتين مختلفـتين في تلـك الدولـة         
مقـدم الطلـب موجـودات في أكـثر مـن ولاية قضائية في الدولة المعنية، أو قد لا يكون واضحا                     

 . ذلك الطلب إليهاما هي المحكمة المناسبة لتقديم

ــئة التحكــيم في أن تقــرر          -٢٢ ــن الأهمــية بمكــان أن تُصــان صــلاحية هي ــا، رُئــي أن م رابع
مــن مشــروع الحكــم ) ١(مــن الفقــرة ‘ ١‘) أ( في الفقــرة الفرعــية ١وقــيل إن الــبديل . ولايــتها

 ما  المـتعلق بالإنفـاذ يـنطوي عـلى احـتمال أن تقـرر المحكمـة ولاية هيئة التحكيم وتستبق بذلك                   
ولهذا السبب، أُبدي تأييد واسع للسياسة التي يسعى البديل         . تقـرره هيـئة التحكـيم بهـذا الشأن        

 . إلى تحقيقها، وهي أنه من شأن هيئة التحكيم أن تقرر، في المقام الأول، مدى اختصاصها٢

فقـيل إنهـا مفـرطة الضيق    . ، أُبديـت ملاحظـات مخـتلفة      ٢وفـيما يـتعلق بصـياغة الـبديل          -٢٣
 تشـير إلى نوع واحد فحسب من المسائل المتعلقة بالولاية، هو مسألة صحة الاتفاق، ولا                لأنهـا 

 مــن القــانون ٣٦تتــناول مســائل أخــرى بهــذا الشــأن يمكــن أن تنشــأ وجــرى تــناولها في المــادة    
. الـنموذجي، مـثل احـتمال أن يكـون الـتدبير المؤقـت خارجـا عـن نطـاق اتفاق تحكيم صحيح                      

 لا يتـناول جميع الحالات على نحو مناسب، كما في الحالة التي تكون              ٢وقـيل أيضـا إن الـبديل        
فـيها الهيـئة قد بتت في اختصاصها والحالة التي يكون فيها الاختصاص موضع نزاع ولكن هيئة                 

، بصيغته الحالية، يسمح للمحكمة     ٢ وقـيـل إنه ما دام البديل     . التحكـيم لم تبـت في الأمـر بعـد         
مثلا، بأن ترفض الإنفاذ بدعوى أن هيئة التحكيم        (يئة التحكيم   باتخـاذ قـرار بشأن اختصاص ه      

، فــإن ذلــك القــرار لا ينــبغي أن يســري إلا عــلى إنفــاذ تدبــير الحمايــة  )ليســت ذات اختصــاص
 .المؤقت، ولا ينبغي له خصوصا أن يمنع هيئة التحكيم من مواصلة إجراءات التحكيم

من مشروع  ) ٢(و) ١(اردة في الفقرتين    ، الو "بموافقـة هيئة التحكيم   "وذكـر أن عـبارة       -٢٤
وأنعم . الحكـم المـتعلق بالإنفـاذ، تعـني أن الاعـتراف والإنفـاذ مشـروطان بموافقـة هيـئة التحكيم          

الفـريق العـامل النظر في مسألة ما إذا كان ينبغي التماس موافقة هيئة التحكيم قبل تقديم طلب                  
ة الاسـتهلالية، بصـيغتها الحالية، لا توضح   وقـيل إن العـبار  . الاعـتراف بالـتدبير المؤقـت وإنفـاذه       

وتوضيحا لهذه النقطة،   . أن تلـك الموافقة تتعلق بطلب للاعتراف بتدبير الحماية المؤقت وإنفاذه          
بناء على طلب مقدم    : "اقـتُرح أن يعـاد صـياغة تلك العبارة الاستهلالية ليصبح نصها كما يلي             
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راف بــتدبير الحمايــة المؤقــت الصــادر عمــلا  مــن الطــرف المعــني، بموافقــة هيــئة التحكــيم، للاعــت 
 ...".، وبصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، يتعين على المحكمة المختصة أن ١٧بالمادة 

ــئة التحكــيم قــبل       -٢٥ ــان متضــاربان بشــأن ضــرورة الحصــول عــلى موافقــة هي وأُبــدي رأي
فقة إنها مفهومة ضمنا    فقـيل ضـد إدراج تلك الموا      . الـتماس الاعـتراف بالـتدبير المؤقـت وإنفـاذه         

مـن كـون هيـئة التحكـيم قـد وافقـت عـلى اتخـاذ ذلـك الـتدبير، ومـن ثم فـلا حاجة لاشتراطها                           
وقـيل أيضـا إن فـرض شـرط مـن هـذا القبـيل يمكـن أن يؤثـر تـأثيرا ضارا على توقيت              . صـراحة 

ص واقــترح أنــه إذا لم يتســن إدراج تلــك الموافقــة ضــمنا فــيمكن أن يــن  . إنفــاذ الــتدبير المؤقــت 
الحكـم عـلى أنـه ينـبغي لهيـئة التحكـيم أن تذكـر صـراحة أن الـتدبير المؤقـت يتوجب إنفاذه في                         

ولقي هذا الاقتراح تأييدا، لكنه لم يحظ بالقبول في نهاية المطاف إذ            . الوقـت الـذي أصدرته فيه     
وذهب . رُئـي أنـه يسـتنـزف الوقـت عـلى نحـو غـير ضـروري ويلقي على الهيئة عبئا لا مبرر لـه                      

راح آخـر إلى أنـه قـد يجـدر بمشـروع الحكم أن يميز بين ما إذا كان تدبير الحماية المؤقت في                       اقـت 
ولقــي هــذا الاقــتراح معارضــة تســتند إلى أن  . شــكل قــرار تحكــيمي أو في شــكل أمــر إجــرائي 

الممارسـة قـد تتـباين بشـأن مـا إذا كـان نـوع معـين مـن الـتدابير المؤقـتة سيصدر في شكل قرار                            
وأعـرب عن رأي مفاده أنه، إذا ما توخينا الدقة، لا يمكن اعتبار أي    . إجـرائي تحكـيمي أم أمـر      

 .تدبير مؤقت قرارا تحكيميا، بمعنى أنه لن يجلب حلا نهائيا لأي جزء من النـزاع

وتأيـيدا لاشتراط موافقة هيئة التحكيم قبل التماس الإنفاذ من جانب المحكمة، قيل إنه               -٢٦
طبيعة التدابير المؤقتة التي يمكن أن تتخذها هيئة التحكيم، إذ        مـن المستصـوب، نظـرا لاخـتلاف         

تـتراوح مـن قـرارات تحكـيم مؤقـتة إلى أوامر إجرائية محضة، ولكي لا تقتصر السلطة التقديرية                   
ــتة أو       ــتدابير المؤق ــتة، أن يكــون طلــب الاعــتراف بال ــئة التحكــيم عــلى تعديــل تدابيرهــا المؤق لهي

وقيل كذلك إن إصدار تدبير مؤقت لا يعني ضمنا أنه          . التحكيمإنفاذهـا مشروطا بموافقة هيئة      
وفي هذا الصدد، قيل إنه يمكن أن يصدر، في        . يمكـن الاعـتراف بـه وإنفـاذه مـن جانب المحكمة           

وقيل إن . بعـض الأحـيان، تدبـير مؤقـت دون أن ترتئي هيئة التحكيم إنفاذه من جانب المحاكم     
ت هو أن الطرف الذي صدر التدبير المؤقت ضده         مـا يسـتدل علـيه ضـمنا في مـثل هـذه الحـالا              

سـيمتثل له أو أنـه سـتكون لـدى هيـئة التحكـيم الوسـيلة التي تمكنها من جعل الامتثال محتملا،         
وهـذا يعني، بعبارة أخرى     . كسـلطة اسـتخلاص اسـتدلالات سـلبية إذا لم يـتم الامتـثال للـتدبير               

ؤقت ملزم للطرفين وسيجري الامتثال له،  أنـه بيـنما يمكـن الاسـتدلال ضـمنا على أن التدبير الم     
. لا يمكـن الاسـتدلال ضـمنا عـلى أنـه سـيكون مـن الضـروري دائمـا أن تقـوم المحكمـة بالإنفاذ             

مــن مشــروع الحكــم ) ١(في الفقــرة " بموافقــة هيــئة التحكــيم"واقــترح الاستعاضــة عــن عــبارة  
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ما لم تنص هيئة    "أو  " ذلكحيـثما يسـمح الـتدبير المؤقـت ب        "المـتعلق بالإنفـاذ بعـبارة عـلى غـرار           
 ".التحكيم على خلاف ذلك

وتأيـيدا لإدراج شـرط مسـبق بـأن توافـق هيـئة التحكـيم على طلب الاعتراف بالتدبير                    -٢٧
المؤقـت وإنفاذه، ذكر أيضا أن هيئة التحكيم كثيرا ما تكون أعلم من المحكمة بملابسات قضية                

وقـيل إنـه ينـبغي، لهذا       . الإجـرائي التحكـيم، سـواء مـن حيـث المضـمون أو مـن حيـث الـتاريخ                  
السـبب، إيـلاء اعتـبار لضـمان تمـتع هيـئة التحكـيم بصـلاحية تقريـر مـا إذا كـان يتوجب إنفاذ                          

 لـتعريف الـتدبير المؤقت على أنه أمر         ١٧واقـترح تعديـل مشـروع المـادة         . الـتدبير المؤقـت أم لا     
وقيل إن  . يتوجب إنفاذها واجـب الإنفـاذ أو تعـبير عـن نـية مؤقـتة من جانب هيئة التحكيم لا                   

هــذا لا يعــني أن بعــض الــتدابير المؤقــتة واجــبة الإنفــاذ وبعضــها الآخــر لــيس كذلــك، بــل يــدل  
فحســب عــلى أن الجــزاءات المــتاحة لــردع عــدم الامتــثال لــتدبير الحمايــة المؤقــت تــتوقف عــلى  

 .موضوع التدبير المؤقت

أن جعلــه مجســدا لــنطاق واتفــق عمومــا عــلى أن عــنوان مشــروع المــادة ضــيق جــدا، و  -٢٨
الحكـم بصـورة مناسـبة يتطلـب إدراج إشارة إلى الاعتراف بتدابير الحماية المؤقت وكذلك إلى                 

وإتْــباعاً بهــذا الاقــتراح، رُئــي مــن الأفضــل اســتخدام عــبارة إيجابــية بــدلا مــن العــبارة    . إنفاذهــا
، نظرا  )١( الفقرة   الواردة في مستهل مشروع   ..." ترفض المحكمة المختصة الاعتراف     "السـلبية   

ولمعالجة مختلف الشواغل التي أُبديت، اقترح      . لأن مشـروع المـادة يستهدف الاعتراف والإنفاذ       
مـا لم تـنص هيـئة التحكـيم عـلى خـلاف ذلـك، يُعـترف بالأمر أو         : "أحـد الوفـود الـنص الـتالي      

فاذه بناء على القـرار الـذي تصـدره هيـئة التحكـيم بشأن تدابير مؤقتة باعتباره ملزما، ويتعين إن      
ويجوز للمحكمة أن ترفض    . طلـب كـتابي يوجه إلى المحكمة المختصة، رهنا بأحكام هذه المادة           

وأُبـدي بعـض التأيـيد لهذا النص المقترح، ولكن    ...". الاعـتراف بالـتدبير المؤقـت وإنفـاذه، إذا          
وبدلا من ذلك،   . رُئـي أنـه ينـبغي حذف الإشارة إلى الاعتراف بالأمر أو القرار باعتباره ملزما              

يُعترف بأي أمر أو قرار تصدره هيئة       : "رُئـي أنـه يمكـن إعـادة صـياغة الـنص عـلى الـنحو التالي                
التحكـيم بشـأن تدابـير مؤقـتة، ويـتعين إنفاذ ذلك الأمر أو القرار، رهنا بأحكام هذه المادة، ما                    

". لمختصةلم تـنص هيـئة التحكـيم عـلى خـلاف ذلك بناء على طلب كتابي موجه إلى المحكمة ا           
 .واتفق على أن تقوم الأمانة بتنقيح النص آخذة بعين الاعتبار الاقتراحات الواردة أعلاه

الواردة في " (مقدم من الطرف المعني"وأعـرب عـن شـاغل مثاره أن الإشارة إلى طلب          -٢٩
ربمـا كانت مفرطة العمومية، إذ يمكن أن تشمل طرفا آخر ليس طرفا في           )) ٢(و) ١(الفقـرتين   

واقـترح النظر في تعبير أضيق نطاقا، مثل الطرف الذي هو المستفيد من التدبير المؤقت               . زاعالـن ـ
وفي هــذا الصــدد، ذكــر أحــد الوفــود أن المشــروع الــبديل يقــدم حــلا، إذ لم يتضــمن . الملــتمس
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، ولا يشــترط موافقــة هيــئة التحكــيم قــبل الــتماس الاعــتراف "الطــرف المعــني"إشــارة إلى تعــبير 
لم يــتخذ قــرار بشــأن هــذه الــنقطة، ورئــي عــلى نطــاق واســع أنــه ينــبغي اســتئناف   و. والإنفــاذ

 .المناقشة في مرحلة لاحقة
  

  مناقشة أحكام معينة استنادا إلى مشروع منقح                    -باء  
ــدّم       -٣٠ ــتعلق بمشــروع المــادة، ق ــيما ي بغــية مــراعاة الشــواغل المخــتلفة الــتي أُعــرب عــنها ف

يل إن القصـد مـن المشروع المنقح هو أن يضم معا            وق ـ. مشـروع مـنقح أعـده عـدد مـن الوفـود           
) ١(الاسـتنتاجات الـتي تم التوصل اليها فيما يتصل بالعبارة الشمولية الواردة في مشروع المادة                

وقــيل إن المشــروع المــنقح قُسّــم إلى أربــع فقــرات توخــيا للايضــاح   . ‘١‘) أ(والفقــرة الفرعــية 
 :وكان المشروع المنقح كما يلي

 ملـزما أي أمر أو قرار بتدابير مؤقتة تصدره هيئة تحكيم، ويعنى             يعتـبر  )١"(  
 .١٧بالاشتراطات الواردة في المادة 

يـتعين الاعـتراف بهـذا الـتدبير المؤقـت وإنفـاذه بـناء عـلى طلب كتابي                )٢"(  
يقــدّم إلى محكمــة مختصــة رهــنا بأحكــام هــذه المــادة، مــا لم تــنص هيــئة التحكــيم عــلى   

 .خلاف ذلك

وز للمحكمة أن ترفض الاعتراف بتدبير مؤقت وأن ترفض إنفاذه          يج ـ )٣"(  
 :إذا

كانـت المحكمـة مقتنعة بأن هناك مشكلة هامة فيما يتعلق بولاية هيئة              )أ(  
 التحكيم؛

 ... )ب(  

 ... )ج(  

 ... )د(  

يكـــون لأي قــــرار يـتخـذ اسـتنادا إلى أي من الاعتبارات الواردة في                )٤"(  
ـــه فـــيما يــتعلق فقـــط بأغــراض طلــب الاعـــتراف بالــتدبير المؤقـــت      أعــلاه مفعول ) ٣(

 ."وإنفاذه
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وجرى الاعراب عن تأييد عام للنهج      . وشـرع الفـريق العـامل في بحث المشروع المنقح          -٣١
الشـامل الـذي أخـذ بـه في المشـروع المـنقح، رغم الاعراب عن بعض الشواغل بشأن المضمون                    

 .والصياغة كليهما
  

   المشروع المنقحمن) ١(الفقرة  -١ 
ــرة   -٣٢ ــيل إن الفق ــك        ) ١(ق ــن تل ــا م ــنقح تضــمنت صــياغة أوســع نطاق ــن المشــروع الم م

تدبير الحماية المؤقت "المسـتخدمة في مشـروع الحكـم الخـاص بالانفـاذ، بالاستعاضـة عن عبارة               
 أي أمـر أو قـرار بـتدابير مؤقـتة تصـدره هيـئة تحكـيم، ويعنى              "بعـبارة   " ١٧المشـار الـيه في المـادة        

وقـيل إن القصـد مـن الصـياغة الـواردة في المشـروع المنقح هو ضمان                 ". ١٧باشـتراطات المـادة     
، بغض النظر عما إذا     ١٧الالـتزام في التماس تدبير مؤقت بالضمانات المحددة في مشروع المادة            

وقيل ان . الأمـر بذلـك الـتدبير قـد صـدر مـن بلـد اعتمد القانون النموذجي أو في أي بلد آخر              
غـير ضـرورية، خاصـة بالـنظر إلى أن مشروع المادة       ) ١(في الفقـرة    " أمـر أو قـرار    "ة إلى   الاشـار 
وقد ووفق على ذلك    . لا يحـدد مسـبقا الشـكل الـذي ينبغي أن يتخذه التدبير المؤقت             ) ٢ (١٧

 .الاقتراح

مـن المشـروع المـنقح ينـبغي أن تتضمن عبارة       ) ١(واتُفـق بصـفة عامـة عـلى أن الفقـرة             -٣٣
) ١(حسب ما هو منصوص عليه في مشروع الفقرة         "  عـن الـبلد الـذي صدر فيه        بغـض الـنظر   "

 .من مشروع الحكم الخاص بالإنفاذ
  

  من المشروع المنقح) ٢(الفقرة  -٢ 
، قـيل إن إعـادة الصياغة تعد انعكاسا للقرار الذي اتخذه الفريق   ٢فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٣٤

 الحكم ينبغي أولا أن يقدّم شيئا ايجابيا بأنه ينبغي بأن)  أعلاه٢٨انظر الفقرة (العـامل مـن قـبل      
ــبارات الــتي يمكــن عــلى أساســها رفــض        ــاذه، ثم يعــرض الاعت ــتدبير المؤقــت وإنف الاعــتراف بال

أُدرجت لتجسد  " مـا لم تـنص عـلى خـلاف ذلـك          "وقـيل أيضـا إن عـبارة        . الاعـتراف والإنفـاذ   
أن تـنص وقت الأمر بتدبير مؤقت  القـرار القاضـي بأنـه ينـبغي أن يكـون بوسـع هيـئة التحكـيم                 

انظر الفقرة (عـلى أن ذلـك الـتدبير لا ينـبغي أن يكـون عرضـة لطلب للإنفاذ يقدم إلى المحكمة                    
وكمســألة . مــن المشــروع المــنقح مقــبولة عمومــا ) ٢(وقــيل إن مضــمون الفقــرة  ).  أعــلاه٢٦

بالنظر " الاعتراف"من المشروع المنقح يمكن أن تغفل كلمة        ) ٢(صـياغية، أشـير إلى أن الفقـرة         
بـيد أنـه أُعرب عن اهتمام بالابقاء على هاتين الكلمتين           . إلى أن الاعـتراف متضـمن في الإنفـاذ        

وطُلـب إلى الأمانة    . توخـيا للتسـاوق مـع مشـاريع الأحكـام الأخـرى ومـع القـانون الـنموذجي                 
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 دورة وضــع هــذه الشــواغل في الاعتــبار عــند اعــداد مشــروع مــنقح جديــد لمــتابعة المناقشــة في  
غير مناسب لأنه   ) ٢(الـوارد في الفقرة     " الاعـتراف "وأعـرب عـن رأي مفـاده أن تعـبير           . قادمـة 

مـن غـير المحـتمل إطلاقـا أن تـنص هيئة التحكيم على أنه ينبغي أن لا يُعترف بأن قرارها ملزم،                      
رة وقد اعتبرت عبا  . من المشروع المنقح  ) ١(ممـا يـتعارض مـع المـبدأ العـام الـذي أرسـته الفقـرة                 

 .من المشروع المنقح) ٤(و ) ٣(مناسبة في الفقرتين " الاعتراف والإنفاذ"
  

  من المشروع المنقح) ٣(الفقرة  -٣ 
من مشروع حكم الإنفاذ التي     ) أ(، أُشير إلى أنه خلافا للفقرة       )٣(فـيما يتعلق بالفقرة      -٣٥

لم يتضــمن المشــروع ، "قــدّم الطــرف الــذي صــدر الــتدبير تجاهــه اثــباتا بــأن"تــنص عــلى أنــه إذا 
فقــيل ان المشــروع المــنقح صــيغ بشــكل أوســع نطاقــا تجنــبا لتــناول   . المــنقح مــثل هــذه الاشــارة

وقــيل، إضــافة إلى ذلــك، إن المشــروع يؤكــد كذلــك عــلى أن       . مقتضــيات عــبء الاثــبات  
ولتأكـيد هذه النقطة، اقتُرح أن تضاف       . الظـروف الـتي يمكـن أن يحـدث فـيها الـرفض محـدودة              

وقد ". إنفـاذه "بعـد كـلمة     " وذلـك فقـط   "مـن المشـروع المـنقح عـبارة         ) ٣(لفقـرة   في مشـروع ا   
 .ووفق عموما على ذلك الاقتراح

وجـرى الـتذكير بـأن الفـريق العـامل أجـرى مناقشـة مطوّلـة بشأن مسألة من يقع عليه                -٣٦
اك وبينما كان هن. عـبء الاثـبات في اقـناع المحكمـة بالاشـتراطات المطلوبة لإنفاذ تدبير مؤقت      

بشـكل عـام اعـتراف بأنه في معظم الحالات العملية يكون على الطرف الذي يصدر التدبير في         
مواجهـته أن يُقـدّم الأسـباب الـتي ينـبغي على أساسها رفض الإنفاذ، رئي على نطاق واسع أن                

وجرى التذكير بأنه تم التوصل إلى . الأمـر يحـتاج إلى اشـارة في تلـك الفقـرة إلى عـبء الاثبات            
مفـاده أن تلـك ليسـت مسـألة ينـبغي بالضـرورة تناولها في               )  أعـلاه  ٣٥انظـر الفقـرة     (ام  رأي ع ـ 

وأشــير إلى أن للمشــروع المــنقح مــزية . القــانون الــنموذجي، بــل ينــبغي تــركها لقــانون المحكمــة
غير أنه أعرب عن رأي مؤداه أن عدم وجود إشارة كهذه    . اسـتبعاد الحاجـة إلى معالجة المسألة      

 الواردتــين في نفــس القــانون، قــد يفســر عــلى أنــه   ٣٦ و ٣٤ مقارنــة بالمــادتين في هــذه المــادة،
يفـرض عـبء الإثـبات عـلى الطـرف الـذي يلـتمس الإنفـاذ أو يـدل ضـمنا عـلى أنه يعود لهيئة                          

 .التحكيم أن تتحقق من هذه المستلزمات بحكم وظيفتها

اشتراط اقتناع المحكمة  من المشروع المنقح، التي تضمنت      ) أ) (٣(وفـيما يتعلق بالفقرة      -٣٧
، قيل إن القصد هو تبسيط طريقة       "بـأن هـناك مشـكلة هامـة فـيما يـتعلق بولاية هيئة التحكيم              "

تـناول مشـروع المـادة لمسـألة الـتدخل الممكـن مـن جانـب المحكمـة في ولاية هيئة التحكيم فيما            
‘ ١‘) أ) (١( الفقرة   وقد استعيض عن المعايير المحددة الموضحة في      . يـتعلق بانفـاذ التدبير المؤقت     
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مـن مشـروع حكـم الإنفـاذ باشـارة واسـعة النطاق إلى سلطة المحكمة التقديرية في تقرير ما إذا                     
وقيل أيضا إن القصد من المشروع      . كانـت هناك مشكلة هامة فيما يتعلق بولاية هيئة التحكيم         

قت وإنفاذه،  المـنقح هـو أنـه، لكـي تكـون للمحكمة سلطة تقديرية لرفض الاعتراف بتدبير مؤ                
ــأن هــناك مشــكلة هامــة      لا ــنعة فقــط ب ــبغي أن تكــون المحكمــة مقت ــئة   ين ــة هي ــتعلق بولاي ــيما ي ف

وأشير إلى  . التحكـيم، بل أيضا بأن هذه المشكلة  تمثل أساسا مناسبا لرفض الاعتراف والإنفاذ             
أنـه إذا لم يكـن ذلـك القصـد واضـحا، فيمكن أن يوضّح مشروع منقح جديد هذه النقطة إما                     

الـنص صـراحة عـلى وجـوب أن تكـون هذه المشكلة الهامة بحكم طبيعتها، من شأنها أن تجعل                 ب
مــن غــير الملائــم الاعــتراف أو الإنفــاذ أو أن وجــود تلــك المشــكلة مــن شــأنه أن يجعــل الــتدبير   

وأشير إلى أن مشروع النص يختلف عن النهج الأضيق نطاقا الذي           . المؤقـت غـير ممكـن الإنفـاذ       
ق بالولاية القضائية في مشروع حكم الإنفاذ الذي يعتمد على عدم صحة اتفاق   اتـبع فـيما يتعل    

وقــد لقــي تأيــيدا واســعا ذلــك الــنهج الأوســع  . التحكــيم كأســاس لــرفض الاعــتراف والإنفــاذ 
الذي يتناول، على سبيل المثال، مسائل من قبيل ) الـذي قـيل انـه يشمل معيار الصحة الأضيق      (

 .لاحيات اتفاق تحكيم سليمما إذا كان التحكيم يتجاوز ص

ــه بــدلا مــن ســرد الأســباب الــتي يمكــن عــلى أساســها رفــض الاعــتراف       -٣٨ وأشــير إلى أن
وبينما أُعرب عن . والإنفـاذ، يمكـن الاشـارة إلى أسـاس عـام يرتكز على انتهاك للسياسة العامة         

 مجالا  بعـض التأيـيد لذلك الاقتراح جرى الاعراب عن قلق من أن ذلك الأساس يمكن أن يوفر                
وأشير إلى أن مفهوم السياسة العامة مصطلح شديد الابهام، يوصف          . للـرفض أوسـع ممـا ينـبغي       

وقـيل انـه يوجـد عـلى الأقل ثلاثة أنواع من السياسة          . في عـدد مـن الـبلدان بأنـه يـتعذر تعـريفه            
ــية الــتي تُفهــم عــلى أنهــا تشــمل جمــيع الأحكــام الالزامــية      ) ١: (العامــة السياســة العامــة الداخل

قواعد السياسة العامة الموضوعة تحديدا للعلاقات الدولية في التشريع         ) ٢(للتشـريع الداخـلي؛ و    
المجموعـة المحـدودة جـدا من القواعد الموضوعة على المستوى عبر الوطني والتي              ) ٣(الداخـلي؛ و  

ة إلى  فـاذا أُخـذ بذلـك التفسير الأخير فان الاشار         . يُشـار الـيها أحـيانا بالسياسـة العامـة الدولـية           
. السياسـة العامـة يمكن أيضا أن ينظر اليها على أنها تضع اشتراطات أكثر تشددا لرفض الإنفاذ       

وبالـنظر إلى التفسـيرات المختلفة التي تعطيها المحاكم في البلدان المختلفة لمفهوم السياسة العامة،               
شير أيضا وقد أُ. يمكـن أن يحـدث الأخـذ بذلـك الأسـاس تعقـيدا لا مـبرر له في مشروع الحكم        

إلى أن بعـض الأسـس الــتي يمكـن بالاســتناد الـيها رفـض الإنفــاذ قـد لا يغطــيها اعتـبار السياســة        
الــتي تشــير إلى الحالــة الــتي أنهــت فــيها هيــئة   ‘ ٤‘العامــة كأســاس، وخاصــة في الفقــرة الفرعــية  

 .التحكيم التدبير المؤقت أو أوقفته أو عدّلته
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من المشروع المنقح ينبغي أن يأخذ في ) أ(فرعية ولوحـظ أيضـا أن أي تنقـيح للفقـرة ال        -٣٩
الحسـبان أيضـا المناقشـات الـتي دارت مـن قـبل بشأن اشتراط وجوب توفير ضمان عند إصدار                

 .تدبير مؤقت
  

  من المشروع المنقح) ٤(الفقرة  -٤ 
، قيل إن القصد من المشروع المنقح هو مراعاة الشاغل الذي           )٤(فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٤٠

قـد أعرب عنه الفريق العامل في مناقشة سابقة من أن المحكمة، في نظرها في طلب لانفاذ                 كـان   
ــر اختصاصــها      ــئة التحكــيم في تقري  ٢٢انظــر الفقــرة (تدبــير مؤقــت، يمكــن أن تعــوق حــق هي

تــنص صــراحة عــلى أنــه، أيــا كــان القــرار المــتخذ بشــأن طلــب   ) ٤(وقــيل إن الفقــرة ). أعــلاه
، لا يكـــون لذلـــك القـــرار تـــأثير في )٣(فـــاذه بموجـــب الفقـــرة للاعـــتراف بـــتدبير مؤقـــت وإن

لا تتدخل في المفهوم الذي     ) ٤(وقـيل إن الصـيغة الواردة في الفقرة         . اختصـاص هيـئة التحكـيم     
مفــاده أن القــرار الــنهائي بشــأن ولايــة هيــئة التحكــيم ســيعود إلى المحــاكم الــتي تعــترف بقــرار     

قــد تكــون غامضــة وأنــه ينــبغي " أي قــرار"ارة إلى وأفــيد بــأن الاشــ. التحكــيم الــنهائي وتــنفذه
بيد أنه كان هناك قبول على نطاق       . توضـيح أن مـا يقصـد شمولــه هـو أي قرار تتخذه المحكمة              

بعـد الانتهــاء مـن مناقشـة الفقـرات الفرعيـة      ) ٤(واســع لضـرورة العـودة إلى الـنظـر في الفقـرة            
 ).د(و ) ج( و) ب(و ) أ( )٣(

تهاء مـن الاسـتعراض الأولي للمشـروع المنقح، باشر الفريق العامل النظر في              وبعـد الان ـ   -٤١
 .من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ) ١(ما تبقى من الفقرة 

  
  من مشروع الحكم المتعلق بالإنفاذ‘ ٢‘) أ (١الفقرة الفرعية  -٥ 

ل من الضروري   تجع‘ ٢‘) أ(أفـيد بأن الأسباب ذاتها التي ذكرت بشأن الفقرة الفرعية            -٤٢
ادراج عـبارة صـريحة بشـأن عـبء الاثـبات، لأن مـن الواضـح أن الطرف الذي يُلتَمس التدبير                     
المؤقـت تجاهـه هـو مـن يكـون علـيه أن يـبرهن عـلى أنـه لم يـتلق اشعارا حسب الأصول بتعيين                          

 .المحكّم أو هيئة التحكيم

 بناء  ة التدابير المؤقتة المتخذ   تتناول فعلا ‘ ٢‘) أ(وأثـير شـاغل يـتعلق بأن الفقرة الفرعية           -٤٣
عـلى طلـب مـن طـرف واحـد الـتي كـان الفـريق العـامل قـد اتفق على تركها جانبا للنظر فيها                          

وأشير إلى أن مواصلة العمل بشأن ذلك الحكم قد تفضي إلى إيجاد حكم ينقض أي               . مسـتقبلا 
الأساس، وعلى ذلك   . تدابـير تـتخذ بـناء عـلى طلـب طـرف واحد قد تصاغ في مرحلة لاحقة                 

 .قدّم اقتراح يدعو إلى حذف تلك الفقرة الفرعية
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ولوحـظ أنه، اذا ما اتفق      . ولكـن، أبـدي اعـتراض عـلى حـذف تلـك  الفقـرة الفرعـية                 -٤٤
الفــريق العــامل في نهايــة المطــاف عــلى ادراج أحكــام تتــناول الــتدابير المؤقــتة المــتخذة بــناء عــلى  

. ‘٢‘في مســألة ادراج الفقــرة الفرعــية طلــب مــن طــــرف واحــد، أمكــن عــندئذ الــنظر مجــددا   
لا يقصد منها بالدرجة الأولى أن تتناول التدابير        ‘ ٢‘ولكـن، أشـير إلى أن تلـك الفقرة الفرعية           

وأفـيد بأنـه ينبغي اقامة تمييز بين الحالة التي   . المؤقـتة المـتخذة بـناء عـلى طلـب مـن طـرف واحـد          
قاش الــذي يفضــي إلى اصــدار تدبــير  يكــون قــد اتخــذ فــيها قــرار واع باســتبعاد طــرف مــن الــن  

مؤقـت، وهـي حالـة موصـوفة بدقـة بأنهـا تدبير مؤقت متخذ بناء على طلب من طرف واحد،                     
مـن جهة، والحالة التي لا يكون قد اتخذ فيها قرار من هذا القبيل، وهي الحالة المشمولة بشكل                  

 الاحتفاظ بالفقرة وقـيل إنـه ينبغي مثلا   . ، مـن جهـة أخـرى      ‘٢‘أكـثر مباشـرة بالفقـرة الفرعـية         
لأنهـا تحمـي الطـرف في الحالـة الـتي قـد تـتخذ فـيها هيـئة التحكـيم قـرارا بشأن                        ‘٢‘) أ(الفرعـية   

تدبـير مؤقـت في عـدم وجـود أحـد ذلـك الطـرف معـتقدة عـن خطـأ بأنـه تلقى اشعارا حسب                          
ادة يظهر في كل من الم    ‘ ٢‘) أ(وقـيل أيضا إن سبب الرفض المبين في الفقرة الفرعية           . الأصـول 

 من القانون النموذجي، وأنه، على ذلك الأساس، ٣٦الخامسـة مـن اتفاقـية نيويورك وفي المادة       
قـد يفسـر الغاؤها بأنه يعني أن الاشعار حسب الأصول بتعيين محكّم أو هيئة تحكيم لا يكتسي               

وقيل . يمفي سـياق انفاذ التدابير المؤقتة الأهمية ذاتها التي يكتسيها في سياق انفاذ قرارات التحك              
حيث إن ‘٢‘ )أ(أيضـا إنـه ينـبغي الابقـاء عـلى الـنص الـوارد بـين معقوفـتين في الفقــرة الفرعية                 

ــه، نظــرا للطــابع  . الاختصــاص-القصــد مــنه يــتجاوز مجــرد صــون مــبدأ الاختصــاص   وأفــيد بأن
العـاجل للاجـراءات المـتعلقة باصـدار التدابير المؤقتة، يمكن أن تنشأ مشكلة عند اشعار الطرف                 

خـر، واذا مـا أحيلـت تلـك المسـألة إلى المحكمـة فقد تود هذه الأخيرة احالتها مجددا إلى هيئة        الآ
 .التحكيم أو قد تود أن تظل على اطلاع على المسألة حرصا على توفير الوقت

وانــتقل الفــريق العــامل إلى مناقشـــة الــنـص الـــوارد بــين معقوفــتـين في الفقـــرة الفرعــيـة    -٤٥
أنـه يمكـن حـذف ذلـك الـنص عـلى أسـاس أنـه يسـعى إلى الحمايـة من تعدي                       وأفـيد ب  . ‘٢‘ )أ(

) ٤(المحكمـة عـلى حـق هيـئة التحكـيم في تقريـر ولايـتها وهو ما تتناولـه على نحو واف الفقرة              
وقيل تأييدا للاحتفاظ بالنص الوارد بين معقوفتين إن تلك        . المقـترحة مـن مشروع النص المنقح      

ونة بـتمكين المحكمـة مـن وقـف الاجـراءات، وذلك مثلا عندما      الصـيغة قـد توفـر قـدرا مـن المـر       
وأبديــت . يكــون هــناك نــزاع حــول مــا اذا كــان الطــرف قــد تلقــى اشــعارا حســب الأصــول    

وتمــثل أحــد الاقــتراحات في اضــافة . اقــتراحات لتحســين صــيغة العــبارة الــواردة بــين معقوفــتين 
 إلى أن تتاح للطرفين فرصة الادلاء       عـبارة تفـيد بـأن المحكمـة قـد توقـف اجراءات الانفاذ مؤقتا              

وذهــب رأي آخــر إلى أن المحكمــة قـد توقــف اجــراءات الانفــاذ  . بأقوالهمـا أمــام هيــئة التحكـيم  
وأحاط الفريق العامل علما بهذه     . مؤقـتا إلى أن يـتلقى كـل الأطـراف إشـعارا حسـب الأصـول               
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داد مشروع منقح مجددا    الاقـتراحات الـتي طلـب إلى الأمانـة أن تأخذهـا بعـين الاعتـبار عـند اع                  
 .لكي ينظر فيه في مرحلة لاحقة

  
  من مشروع الحكم المتعلق بالإنفاذ‘ ٣‘) أ(الفقرة الفرعية  -٦ 

، اتساقا مع المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك والمادة         ‘٣‘) أ(أفـيد بـأن الفقرة الفرعية        -٤٦
الاستثنائية التي يكون قد صدر      مـن القـانون الـنموذجي، لا يقصـد بهـا أن تشـير إلى الحالـة                   ٣٦

فـيها تدبـير بـناء عـلى طلـب مـن طـرف واحـد وانمـا أن تشـير بشكل أعم إلى الحالة التي يكون                           
واعتــبر مضــمون الفقــرة . فــيها أحــد الطــرفين، لأســباب مخــتلفة، قــد تعــذر علــيه عــرض قضــيته 

 في آخر الفقرة    واستفسـر عـن فـائدة العـبارة الواردة بين معقوفتين          . الفرعـية مقـبولا بوجـه عـام       
وأفـيد بـأن العـبارة الـواردة بـين معقوفتين لا تصف إلا خيارا واحدا من بين خيارات                   . الفرعـية 

عديـدة تكـون في العـادة مـتاحة لمحكمـة دولة ما بموجب القانون الداخلي عندما لا يكون أحد                    
 مــن القــانون  ١٨الطــرفين قــد أتيحــت له الفرصــة الكاملــة لعــرض قضــيته بموجــب المــادة             

ومـن ذلك المنظور، لن يكون للعبارة الواردة بين معقوفتين فائدة إلا في الحالة غير               . لـنموذجي ا
المــرجّحة الــتي لا تســمح فــيها قواعــد القــانون الاجــرائي الداخلــية لــلمحكمة بــأن تأمــر بوقــف  

وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بذلـك الـرأي واتفـق على مواصلة المناقشة في                  . الاجـراءات مؤقـتا   
يجـوز للمحكمة أن    "وفي الـرد عـلى اقـتراح يدعـو إلى الاستعاضـة عـن العـبارة                 . لاحقـة مـرحلة   

، أشير إلى أنه، اذا     "على المحكمة أن توقف اجراءات الانفاذ     "بالعبارة  " توقـف اجـراءات الانفاذ    
مـا أبقـي عـلى العـبارة الـواردة بـين معقوفـتين في نهايـة المطـاف، فان من الأساسي الحفاظ على             

ة تقديـرية ممكـنة لـلمحكمة، وهـي نتيجة يمكن تحقيقها على نحو أفضل بواسطة                أوسـع صـلاحي   
 ".يجوز"الفعل 

  
  من مشروع الحكم المتعلق بالإنفاذ‘ ٤‘) أ(الفقرة الفرعية  -٧ 

وأبديت آراء مختلفة بشأن    . مقـبولا بوجـه عام    ‘ ٤‘) أ(اعتـبر مضـمون الفقـرة الفرعـية          -٤٧
راء إلى أن مشروع الحكم ينبغي أن يتناول الحالة التي          وذهب أحد الآ  . كيفـية تحسـين صـياغتها     

يكـون فـيها الـتدبير المؤقـت قـد طـرح جانـبا من قبل محكمة في البلد الذي يجري فيه التحكيم،                   
وارتئي أنه قد تكون هناك حاجة . خاصـة اذا كـان ذلك التدبير قد صدر في شكل قرار تحكيم        

ــرار     ــلى غ ــادة إلى أن تضــاف إلى مشــروع الحكــم صــيغة ع ــانون  ‘ ٥‘) أ) (١ (٣٦ الم ــن الق م
وتمـثل اقـتراح آخر في أن يدرس الفريق العامل ما يترتب على اصدار تدبير مؤقت                . الـنموذجي 

في شـكل قـرار تحكـيم مـن آثـار عـلى امكانـية انطـباق أحكـام أخـرى مـن القانون النموذجي،                         



 

21  
 

A/CN.9/524

 النظر عما اذا كان قد      وأفيد في الرد على ذلك بأن التدبير المؤقت، بصرف        .  مـثلا  ٣١كالمـادة   
. سُـميَ قـرار تحكـيم أم لا، ينـبغي أن يعـامل كقـرار تحكـيم لأغـراض تطبيق القانون النموذجي                     

وارتـأت وفـود مخـتلفة أنـه لا ينـبغي بـتاتا اعتبار التدبير المؤقت قرار تحكيم لأنه ذو طبيعة مؤقتة            
ولوحظ أن هذا ).  أعلاه٢٥انظر الفقرة  (ولا يحـاول ايجـاد حـل دائم لكل النـزاع أو لجزء منه              

يمكــن أن يوجــد الحاجــة إلى معــاودة الــنظر في نــص مشــروع " قــرار التحكــيم"التفســير لمفهــوم 
ودعـي إلى الـتزام الحـذر عـند معالجة الحالة التي يكون فيها التدبير المؤقت قد طرح                  . ١٧المـادة   

 ينشئ حالة صعبة وأفـيد بـأن فـتح بـاب تلـك المناقشة يمكن أن         . جانـبا مـن قـبل محكمـة أجنبـية         
تقتضـي فـيها الحاجـة إرسـاء معـايير لمسـاعدة الحكومـات على وضع سياسة عامة مقبولة بشأن                    
طـرح الـتدابير المؤقـتة جانبا وبشأن الحالات التي يتعين فيها انفاذ التدبير المؤقت حتى اذا كانت              

، اقترح أن   ومن أجل تجنب بعض الشواغل الآنفة الذكر      . محكمـة في بلد آخر قد طرحته جانبا       
واتُفق . ‘٤‘في الفقرة الفرعية    " هيئة التحكيم "بعد العبارة   " أو محكمـة مختصـة    "تضـاف العـبارة     

عــلى أن تــأخذ الأمانــة تلــك الاقــتراحات في الاعتــبار عــند اعــداد مشــروع مــنقح مــن جديــد     
 .لمواصلة المناقشة في مرحلة لاحقة

  
  لق بالانفاذمن مشروع الحكم المتع‘ ١‘) ب(الفقرة الفرعية  -٨ 

، لأنها قد تكون مفرطة     ‘١‘) ب(من الفقرة الفرعية    " الاجرائية"اقـترح حـذف عـبارة        -٤٨
الضــيق بالــنظر إلى أنــه يمكــن أن تكــون هــناك ظــروف قــد ترغــب المحكمــة في ظــلها في رفــض    
الاعــتراف بــتدبير مؤقــت وانفــاذه بســبب كونــه متنافــيا مــع الســلطات الــتي تخولهــا لــلمحكمة     

بالــنظر إلى أن " الاجرائــية"وأعــرب عــن المــزيد مــن التأيــيد لحــذف عــبارة . وضــوعيةقوانيــنها الم
وفي حين  . هـناك فـوارق كـبيرة بـين محـتوى القوانـين الاجرائـية في الولايـات القضـائية المخـتلفة                    

يمكن أن تحذف   " الاجرائية"أعـرب عـن تحفظات على الاقتراح، اتفق في النهاية على أن عبارة              
 .في مشروع منقح

سيؤثر سلبا على مشروع الفقرة     " الاجرائية"وطـرح سؤال عما ان كان حذف عبارة          -٤٩
مــن مشــروع الحكــم المــتعلق بالانفــاذ، الــذي يحظــر عــلى المحكمــة تعديــل جوهــر الــتدبير     ) ٤(

واتفق على أن تسعى    . ‘١‘) ب(مع الفقرة   ) ٤(وفي هـذا الصـدد، اقترح جمع الفقرة         . المؤقـت 
 .في نص منقح يناقش في دورة قادمة) ٤(والفقرة ‘ ١‘) ب( الفرعية الأمانة إلى جمع الفقرة
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  من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ‘ ٢‘) ب(الفقرة الفرعية  -٩ 
ولوحظ أنه، على الرغم من     . مـن مشروع الفقرة   " هـذه الدولـة   "اقـترح حـذف عـبارة        -٥٠

قـانون النموذجي، فان    مـن ال  ‘ ١‘) ب) (١ (٣٦مذكـورة في الفقـرة      " هـذه الدولـة   "أن عـبارة    
، وبمــا أن تلــك العــبارة ليســت "قــانون هــذه الدولــة"تلــك الاشــارة كانــت مقــترنة باشــارة إلى  

‘ ٢‘) ب(في الفقرة الفرعية    " هذه الدولة "مذكـورة هـنا فيعتـبر أنـه لـيس ضروريا أن يشار إلى               
 .من مشروع الحكم الخاص بالانفاذ

مل هو أن يشمل جميع المعاني الثلاثة للسياسة        وقـيل أيضـا انه اذا كان قصد الفريق العا          -٥١
وهـي السياسـة العامـة الداخلـية، والسياسـة العامة التي تشكل جزءا من القانون الخاص         (العامـة   

، )٣٨انظر الفقرة (الـدولي، والسياسـة العامـة الحقيقية ذات الطابع عبر الوطني كما سبق بيانها               
وفي هذا الصدد، اقترح أن     . مفرطة التقييد " الدولةلهذه  "فسـتكون الاشـارة إلى السياسة العامة        

ــية   ــة الدول ــوم     . يشــار إلى السياســة العام ــيدا، بســبب أن مفه ــنل تأي ــتراح لم ي ــيد أن هــذا الاق ب
السياسـة العامـة الدولـية مـا زال مصطلحا غامضا لا يفهم فهما موحدا؛ وقيل ان ادراج عبارة                   

ولوحــظ أن . ات في الــنص لا مــبرر لهــافي ذلــك الســياق يمكــن أن يســتحدث تعقــيد" الدولــية"
. الفــريق العــامل لا يشــرِّع في فــراغ بــل عــلى خلفــية كــم كــبير مــن المرجعــيات في كــل دولــة   

ولوحــظ أيضــا أن مــبادئ القــانون المــتعلقة بالسياســة العامــة مــبادئ معقــدة، وأن المناقشــة الــتي  
ا المحاكم في مختلف الدول بين أجـراها الفـريق العـامل لم تتـناول الفوارق المختلفة التي تعترف به            

ــناولا       ــية الا ت ــية والسياســة العامــة الدول ــية والسياســة العامــة عــبر الوطن السياســة العامــة الداخل
ولوحـظ أيضـا أن المناقشة حول مميزات وفحوى كل من هذه العبارات لم تحسم بعد،          . خفـيفا 

 اتفاقية نيويورك والمادة ويمكـن، مـن خـلال مخالفـة العـبارات المسـتخدمة في المـادة الخامسـة مـن            
مــن القــانون الــنموذجي، أن يخــل الحكــم التشــريعي الــنموذجي الجديــد        ‘ ٢‘) ب) (١ (٣٦

وقيل . بـالموقف الـذي أرسـي بموجبهما، كما يمكن أن يؤدي إلى توسيع مفهوم السياسة العامة     
تفاقية ردا عـلى ذلـك انـه عـلى الـرغم مـن العـبارات الموجودة في كل من القانون النموذجي وا                     

نـيويورك فـان الفـريق العـامل يمكـن أن ينتهز فرصة صياغة الحكم النموذجي ليعترف بأنه كان                   
منذ وضع الصيغة النهائية " السياسة العامة الدولية"هـناك تطـور في مـبادئ القانون بشأن عبارة        

 نظام  وقـيل أيضـا انـه، بمـا أن نـيّة الفـريق العـامل أعـرب عـنها بأنهـا انشاء                     . للقـانون الـنموذجي   
خـاص لانفـاذ تدابـير الحمايـة المؤقـتة، فسـيكون من المفيد أن يشار إلى السياسة العامة الدولية،                    

 .بغية الاعتراف بالتطور الذي حدث في مبادئ القانون

ليست مفهوما  " السياسة العامة الدولية  "وبعـد المناقشـة، انبثق رأي سائد هو أن عبارة            -٥٢
" السياسـة العامة الدولية   "وقـيل ان مصـطلح      . سـيرات متبايـنة   واضـحا بمـا يكفـي لأنهـا قابلـة لتف          
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وقيل انه، بالنظر إلى أنه قد يعتبر أن        ". السياسـة العامة لهذه الدولة    "يمكـن أن يتضـمنه مصـطلح        
قـد تنشـئ انطباعا بأنها لا تشير سوى إلى السياسة العامة   " السياسـة العامـة لهـذه الدولـة    "عـبارة   

وقيل ". السياسة العامة التي تعترف بها المحكمة     "يد ادراج عـبارة     الداخلـية، فقـد يكـون مـن المف ـ        
 .إن تلك الصيغة يمكن أن تشمل السياسة العامة الدولية حيثما تسلم بها المحاكم في دولة معينة

  
  من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ) ٢(الفقرة  -١٠ 

شــروع الحكــم المــتعلق مــن م) ٢(أعــرب عــن رأي مفــاده أن الحكــم الــوارد في الفقــرة  -٥٣
بصفة سبب آخر لرفض محكمة تابعة للدولة ) ١(بالانفـاذ ينـبغي أن يـنظر في ادراجه في الفقرة          

ستدمجان لاحقا،  ) ٢(و  ) ١(وبافتراض أن الفقرتين    . انفـاذ تدبـير مؤقـت أمرت به هيئة تحكيم         
 ).٢(شرع الفريق العامل في استعراض مضمون الفقرة 

فــرأى عــدد مــن الوفــود أن  ). ٢(را بشــأن محــتوى الفقــرة وكــان عــدم الوضــوح ظاه ــ -٥٤
الحكـم يتـناول الحالـة الـتي يطلـب فـيها أحـد الأطراف من عدد من المحاكم، واقعة إما في نفس                       

وأشير إلى أن تقديم . الدولـة أو في عـدة دول، انفـاذ تدبـير مؤقـت واحـد أصـدرته هيـئة تحكـيم           
م التابعة للدولة لا ينبغي أن يكون، في حد         طلـب انفـاذ تدبـير مؤقـت معـين إلى عدد من المحاك             

وقيل ان ذلك الطلب الخاص بالانفاذ قد يكون مبررا، مثلا،    . ذاتـه، سـببا كافـيا لـرفض الانفاذ        
ولاحظت وفود  . حيـثما تكـون موجـودات المدعـى علـيه واقعـة في دوائـر قضائية لمحاكم مختلفة                 

ل الخيار الذي قد يسلم به للأطراف       هو، في الحقيقة، تناو   ) ٢(أخـرى أن المقصـود مـن الفقـرة          
مع (في أن يطلـبوا تدبـير الحمايـة المؤقـت مـن محكمـة تابعـة للدولـة المشـترعة ومـن هيـئة تحكيم                          

تقـديم طلـب لاحقـا إلى المحكمـة التابعة للدولة المشترعة لانفاذ التدبير المؤقت الذي منحته هيئة                  
هي الحالة التي يقصد أن تتناولها الفقرة     وسـلّم عـلى نطاق واسع بأن الحالة الأخيرة          ). التحكـيم 

وأعـرب عـن تأيـيد محـدود لاستحداث حكم في القانون النموذجي يعطي المحكمة سلطة                ). ٢(
وأشير إلى  . تقديـرية لتنسـيق الـتدابير الانصافية بغية تفادي التضارب بين التدابير المؤقتة المتعددة             

. ة واسعة النطاق لتوضيح نطاقه وغرضه     أنـه، اذا أبقـي عـلى ذلـك الحكـم، فستلزم اعادة صياغ             
غـير أن الـرأي السائد على نطاق واسع كان أنه لن يلزم ادراج حكم يتناول حالة غير متواترة                   

واتفـق عموما على أن مسألة التنازع الممكن بين التدابير المؤقتة           . تـناولا تفصـيليا بهـذا المسـتوى       
تطلب من محاكم تابعة للدولة ينبغي أن تترك الـتي تطلـب مـن هيـئة تحكـيم والتدابير المؤقتة التي         

 ).٢(وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل حذف الفقرة . للقانون المنطبق
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   )تابع(من المشروع المنقح ) ٤(الفقرة  -١١ 
مـن المشـروع المـنقح بصيغتها الواردة في      ) ٤(عـاد الفـريق العـامل إلى الـنظر في الفقـرة              -٥٥

 ). أعلاه٤٠لاع على المناقشة السابقة، انظر الفقرة للإط( أعلاه ٣٠الفقرة 

بعــبارة " يـتخذ "واسـتذكر أن الفـريق العــامل اتفـق ســابقا عـلى الاستعاضــة عـن عــبارة       -٥٦
، بغية توفير المزيد من الوضوح بأن الفقرة موجهة إلى المحكمة وليس إلى هيئة              "تـتخذه المحكمة  "

وطلب إلى . مـن المشـروع المنقح  ) ٣(فقـرة  التحكـيم وتوفـير صـلة أوضـح بـين تلـك الفقـرة وال              
 .الأمانة أن تنقح النص تبعا لذلك عند اعداد مشروع منقح جديد ليقدم إلى دورة لاحقة

  
  من مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ) ١(امكانية اعادة هيكلة الفقرة  -١٢ 

 صادر عن هيئة في نهايـة المناقشـة المـتعلقة بالأسـباب الفـردية لـرفض انفـاذ تدبير مؤقت            -٥٧
تحكـيم، لوحـظ أن احـدى النـتائج الـتي توصـل الـيها الفريق العامل كانت جعل تلك الأسباب                     

 مــن القــانون ٣٦ و٣٥المخــتلفة أقــرب إلى حــد مــا مــن الأســباب المنصــوص علــيها في المــادتين  
ومـن ثم اقـترح أنـه، بدلا من صياغة كل     . الـنموذجي وفي المـادة الخامسـة مـن اتفاقـية نـيويورك            

بب مـن تلـك الأسـباب الفـردية، يمكـن أن تعـاد صـياغة الفقـرة عـلى شـكل اشارة عامة إلى                         س ـ
مـع اسـتثناءات، حسـب الاقتضـاء، عـندما يكـون من المقصود أن               " ٣٦ و ٣٥أحكـام المـادتين     "

وبالاضافة إلى عرض صيغة أكثر ايجازا، ذكر أن        . ٣٦ و ٣٥تخـرج الفقـرة عـن أحكـام المادتين          
الـذي قـد ينشأ عن عدم التشابه بين أسباب رفض انفاذ تدبير مؤقت            الاقـتراح يحـد مـن الخطـر         

وذكر، . ٣٦ و ٣٥صـادر عـن هيـئة تحكيم وأسباب رفض انفاذ قرار تحكيــم بمقتضى المادتيــن               
عـلى سـبيل المـثال، أن اعادة الصياغة المقترحة ستؤدي إلى تجنب أي شك فيما اذا كان القصد         

 التحكـيم في مشـروع الحكم المتعلق بالانفاذ هو شمول           مـن الاشـارة العامـة إلى اختصـاص هيـئة          
ــنـزاع إلى جانــب الأســباب الأخــرى لــرفض الانفــاذ ذات الصــلة     عــدم امكانــية التحكــيم في ال

غـير أنـه ساد على نطاق واسع   . وقـد أعـرب عـن بعـض التأيـيد لذلـك الاقـتراح          . بالاختصـاص 
حكـام الـتي تنطـبق على انفاذ     رأي مفـاده أن مـن الأفضـل أن توضـح في القـانون الـنموذجي الأ                

الــتدابير المؤقــتة الصــادرة عــن هيــئة التحكــيم لأن الاعتــبارات السياســاتية والقانونــية الــتي تحكــم 
واتفق . انفـاذ تلـك التدابير تختلف بما فيه الكفاية عن الاعتبارات التي تحكم انفاذ قرار التحكيم               

الخروج الذي لا داعي له عن  عــلى أنــه ينــبغي، لــدى صــوغ ذلك الحكم، تجنب بصـورة عامـة   
 ٣٥وأعـرب عـن رأي آخـر مـؤداه أنـه ينـبغي تجنب الاشارة إلى المادتين        . ٣٦ و ٣٥نـص المـادتين     

 استخدام مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ من قبل الدول         مـن القـانون الـنموذجي بغية تيسير        ٣٦ و
 طلب إلى الأمانة أن   وعقب المناقشة، . الـتي يمكـن أن لا تكـون قـد شـرّعت القـانون النموذجي              
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تعــد حكمــا مــنقحا جديــدا وأن تــنظر، لــدى قــيامها بذلــك، في كــل مــن الآراء والاقــتراحات   
الـواردة أعـلاه وأن تـنظر في صـياغة بدائـل مخـتلفة لكـي تـتوفر للفـريق العامل نصوص ملموسة                       

 .عندما يواصل مناقشة المسألة في دورة مقبلة

، ينـبغي لمشروع  ٣٦ا اذا كـان، بمـوازاة المـادة    وتركّـزت المناقشـة أيضـا عـلى مسـألة م ـ        -٥٨
، حيثما  )أ) (١(٣٦الحكـم المـتعلق بالانفـاذ أن يمـيز، مـن جهـة، بـين الحالـة الـتي تشـملها المادة                       

" بناء على طلب الطرف الذي صدر ضده      "تكـون المحكمـة قد نظرت في أسباب رفض الانفاذ           
أنه ينبغي رفض الانفاذ،    "يا يثبت   الـتدبير المؤقـت وفي أن ذلـك الطـرف سـوف يقـدم دليلا كاف               

المحكمة، بمبادرة منها،   " تجد"حيثما  ) ب) (١ (٣٦ومـن جهة أخرى، الحالة التي تشملها المادة         
واسـتُذكر أنه، أثناء مناقشة سابقة، وبغية تجنب التعقيدات التي          . أن هـناك سـببا لـرفض الانفـاذ        

ل أن جميع أسباب رفض انفاذ تدبير يمكـن أن تنشـأ عن تحميل عبء الاثبات، قرر الفريق العام        
اقتنعت المحكمة  "الحمايـة المؤقت ينبغي أن تدرج في مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ على شكل              

 ). أعلاه٣٦ و ٣٥انظر الفقرتين " (بأن

واقـترح أنـه، لدى النظر في احتمال وجود حاجة إلى معاملة الأسباب المختلفة الواردة      -٥٩
ــة ) ١(في الفقــرة  ــية   معامل ــثلاثة التال ــبار الأســئلة ال ــبغي أن توضــع في الاعت أي ) ١: (مخــتلفة، ين

بناء على مبادرة أو ) ٣(مـا هو معيار الاثبات المنطبق؛ و     ) ٢(طـرف يـتحمل عـبء الاثـبات؛ و        
 .طلب ممن تنظر المحكمة في السبب المحتمل لرفض الانفاذ

اده أن تحمــيل ففــيما يــتعلق بــأي طــرف يــتحمل عــبء الاثــبات، أعــرب عــن رأي مف ــ -٦٠
غير أنه أشير إلى أن     .  من القانون النموذجي   ٣٦العـبء ينـبغي أن يتـبع الـنمط المقـرر في المـادة               

مـن القـانون النموذجي، على سبيل المثال، ينبغي أن لا تفسر على أنها              ‘ ٢‘) أ) (١ (٣٦المـادة   
ل بعدم تقتضـي أن يـتحمل الطـرف الـذي صـدر القـرار ضـده عبء اثبات الوضع السلبي المتمث        

وعقب المناقشة، كرر الفريق العامل الاستنتاج بأنه ينبغي أن         . تسـلمه اشـعارا على نحو صحيح      
لا يــدرج في مشــروع الحكــم المــتعلق بالانفــاذ أي حكــم يــتعلق بتحمــيل عــبء الاثــبات وبــأن  

وفي سياق تلك المناقشة، أعرب عن الشكوك ازاء ما       . المسـألة ينـبغي أن تـترك للقـانون المنطـبق          
 كــان تــرك مســألة عــبء الاثــبات للقــانون الداخــلي ســيكون في صــالح الاســتخدام الأوســع اذا

غير واضحة  ) ١٩٢٧جنيف،  (واستُذكر أن اتفاقية تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية        . للتحكـيم 
وعـلى النقـيض من ذلك، فان النهج الذي اتبع في اتفاقية نيويورك يقضي              . بشـأن هـذه المسـألة     

محاباة "نهـج كـثيرا مـا يشـار الـيه بتعـبير       ( للطـرف الـذي يقـاوم الانفـاذ          بتحمـيل عـبء الاثـبات     
وردا على ذلك، أشير    . واقتُرح اتباع نفس النهج في مشروع الحكم المتعلق بالانفاذ        "). الانفـاذ 

في حالة التدبير المؤقت الصادر بدون أخذ       " محاباة الانفاذ "إلى أنـه قـد لا يكـون هـناك مـا يـبرر               



 

 26 
 

 A/CN.9/524 

اع في الاعتـبار في مرحلة مبكرة من الاجراءات، كما هي الحال بشأن القرار              جمـيع وقـائع الـنـز     
 .الصادر على أساس وقائع الدعوى

وفـيما يـتعلق بمعـيار الاثـبات، سـاد عـلى نطـاق واسـع رأي مفـاده أنه يبدو أن الحاجة                        -٦١
ــبغي       ــه ين ــتدبير المؤقــت تشــيران إلى أن ــزوال لل ــلحّة إلى الانفــاذ والصــفة الســريعة ال أن تطــبق الم

المحكمـة معـيارا ظاهـريا عـند الـنظر في مسألة انفاذ ذلك التدبير، بدلا من معيار الاثبات الأكثر            
غير . صـرامة الـذي يلزم عادة عند النظر في انفاذ قرار تحكيم صادر على أساس وقائع الدعوى                

ع الحكم أنـه سـاد رأي مفاده أن مسألة معيار الاثبات ينبغي أن لا تعالج بأي تفصيل في مشرو                 
 .المتعلق بالانفاذ وأن من الأفضل تركها للقانون المنطبق

أمـا فـيما يـتعلق بمـا اذا كـان ينـبغي أن لا يـنظر في أسـباب رفـض الانفـاذ إلا بناء على                           -٦٢
طلـب الطـرف أو بمـا اذا كـان يمكـن لـلمحكمة أن تـبين الأسـباب بمبادرة منها، فقد اقترح أن                        

من المادة ) ١(مـن الفقـرة   ) ب(و ) أ(ر الفقـرتين الفرعيـتين   يـتم التميـيز بـين الأمـرين عـلى غـرا       
 :واقترح النص التالي.  من القانون النموذجي٣٦

 :لا يجوز رفض الاعتراف بقرار التحكيم أو إنفاذه إلا" 

 ...بناء على طلب الطرف عندما تقتنع المحكمة بأن  )أ(

من مشروع الحكم المتعلق    ) أ) (١(جمـيع الفقرات الفرعية الواردة في الفقرة الفرعية         [
 ، أو]بالانفاذ

 ...المحكمة بأن ] اقتنعت] [وجدت[اذا  )ب(

مــن مشــروع الحكــم ) ب) (١(جمــيع الفقــرات الفرعــية الــواردة في الفقــرة الفرعــية  [
 ]."المتعلق بالانفاذ

وطُلــب إلى الأمانــة أن تضــع هــذا الاقــتراح في اعتــبارها عــندما تعــد مشــروعا مــنقحا     -٦٣
 .كم المتعلق بالانفاذ، مع بدائل محتملة، بغية مواصلة المناقشة في دورة مقبلةجديدا للح

  
  من مشروع الحكم المتعلق بالإنفاذ) ١(حاشية الفقرة  -١٣ 

ولوحــظ أن ). ١(انــتقل الفــريق العــامل إلى الــنظر في الــنص الــوارد في حاشــية الفقــرة   -٦٤
وأبدي . من القانون النموذجي  ) ٢ (٣٥ذلـك الـنص يتّـبع إلى حـد بعيد مضمون حاشية المادة              

، التي ترد مرتين في الحاشية، ينبغي أن        "يجب"تأيـيد عام لإدراج الحاشية، مع أنه رئي أن كلمة           
 .ولقي ذلك الرأي تأييدا". يجوز"يستعاض عنها بكلمة 
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وأبـدي رأي آخـر مـؤداه أنـه قـد يكـون مـن المسـوّغ، في سـياق إنفـاذ الـتدابير المؤقتة،                -٦٥
فنظراً لأن التدابير المؤقتة    .  نهـج مخـتلف عـن الـنهج المتـبع في سياق إنفاذ قرارات التحكيم               اتـباع 

كـثيرا مـا تصـدر دون تقيـيم كـامل لظـروف الـنـزاع من جانب هيئة التحكيم، ولأن الأسباب                     
مـن مشـروع الحكـم المـتعلق بالإنفـاذ يراد بها حماية الطرف التي يؤمر                ) ١(المذكـورة في الفقـرة      

ير المؤقــتة ضــده، فقــد رئــي أنــه قــد لا يكــون مناســبا تشــجيع الــدول عــلى إزالــة تلــك      بالــتداب
وفي معارضة هذا الرأي، قيل ان هذا الحكم يتناول إنفاذ التدابير المؤقتة بين أنداد،              . الضـمانات 

من القانون النموذجي، وينبغي    ) ٢ (٣٥ولذلـك فإن الحاشية تضاهي الحاشية الواردة في المادة          
وقيل أيضا انه ينبغي للفريق العامل، لدى تقرير ما إذا كان يجدر الإبقاء             . بقـاء علـيها   مـن ثم الإ   

عـلى الحاشـية أم لا، أن يـوازن بـين الحاجة إلى الاتساق مع القانون النموذجي واحتمال اساءة                   
 .الاستعمال، وأن يمتنع عن الخروج على القانون النموذجي حيثما كان ذلك الاحتمال ضئيلا

ق الفـريق العـامل عـلى الإبقـاء عـلى الحاشية، مع تعديلها بأن يستعاض عن كلمة                  واتف ـ -٦٦
، مــنوهاً بمــا أبــدي مــن تحفظــات عــلى ادراج "يجــوز"، حيــثما تــرد في الحاشــية، بكــلمة "يجــب"

 .حاشية من هذا القبيل في سياق إنفاذ التدابير المؤقتة
  

  من مشروع الحكم المتعلق بالإنفاذ) ٣(الفقرة  -١٤ 
، لوحـظ أنها تستند إلى المبدأ القائل بأن الطرف الذي يلتمس   )٣(فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٦٧

. انفـاذ تدبـير مؤقـت ينـبغي أن يُلـزَم بـإبلاغ المحكمـة بأي إنهاء أو تعليق أو تعديل لذلك التدبير             
 .وأبدي تأييد واسع لذلك المبدأ

إخضــاع كــلا الطــرفين وذكــر أنــه بمــا أن الحكــم يجســد مــبدأ حســن النــية، فقــد يجــدر  -٦٨
أولاهما عندما لا يكون    . ولوحـظ أنـه يمكـن إعمال الفقرة في حالتين متمايزتين          . لذلـك الإلـزام   

ففي هذه الحالة، يصح أن يقع على       . لـدى الطـرف الآخـر اعـتراض عـلى إنفـاذ الـتدبير المؤقت              
ه هيئة عـاتق الطـرف الـذي يلـتمس الإنفـاذ عـبء إثـبات توافـق الـتدبير المؤقـت مـع ما أمرت ب                  

والحالـة الثانـية هي عندما يكون هناك اعتراض على الإنفاذ، وفي هذه الحالة قيل إنه                . التحكـيم 
غـير أن الـرأي السـائد ذهب إلى أن الإلزام           . ينـبغي أن يقـع عـبء الاثـبات عـلى كـلا الطـرفين              

ات بـالإبلاغ لا يصح أن يسري إلا على الطرف الذي يلتمس إنفاذ التدبير المؤقت، لأن القرار               
المـتعلقة بإنفـاذ الـتدابير المؤقـتة كـثيرا ما تتخذ بناء على طلب طرف واحد، ولأن أوامر الإنفاذ                    

 .كثيرا ما تحمل معها جزاءات مثل العقوبات أو الغرامات أو الاتهام بازدراء المحكمة
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ورئـي أن الالـتزام بالإبلاغ ينسحب أيضا على فترة ما بعد صدور أمر الإنفاذ، ووافق             -٦٩
ومن أجل التعبير عن هذه الفكرة، تقرر الاستعاضة عن عبارة   . يق العـامل عـلى هذا الرأي      الفـر 

 ".الطرف الذي يلتمس الإنفاذ أو حصل على أمر به"بعبارة " الطرف الذي يلتمس الإنفاذ"

ورئـي أن الحكـم لــيس كـاملا لأنــه لا يتـناول التــبعات، مـثل المســؤولية عـن الأضــرار،        -٧٠
غير أن الرأي السائد ذهب إلى أنه من الأحصف         .  المعـني بذلك الالتزام    عـندما لا يفـي الطـرف      

 .ترك نظام المسؤولية هذا للقانون الوطني المنطبق

هو تمكينها من اتخاذ تدبير     ) ٣(ولوحـظ أن الغـرض مـن ابلاغ المحكمة بمقتضى الفقرة             -٧١
 أحد الآراء إلى    وذهب. تصـحيحي مـثل إنهـاء أو تعلـيق أو تعديـل حكـم الإنفاذ الذي أصدرته                

أنـه قـد يكـون مـن المفيد أن يُنَص صراحة على أن تكون المحكمة مخوَّلة باتخاذ تدابير تصحيحية                
غير أن الرأي السائد ذهب إلى أن . مـن هـذا القبـيل عـلى ضـوء تغير الظروف التي أُبلغت عنها            

الاجرائية الوطنية،  المحـاكم لديهـا أصـلا امكانـيات كافـية لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للقواعد                
وفي هذا السياق، قيل انه لا      . ومـن ثم فـلا حاجـة إلى صـوغ حكـم موحـد بشـأن هـذه المسـألة                   

يكفـي ابـلاغ المحكمة بتغيّر في الظروف لكي تعدِّل المحكمة أمر الانفاذ الصادر عنها، وأنه يلزم     
ا لكي يحكمها   ورأى الفريق العامل أن تُتْرَك هذه النقطة أيض       . لذلـك طلـب مـن أحـد الطـرفين         

 .القانون الاجرائي المنطبق
  

  اقتراح بادراج حكم جديد يتعلق بضمانة على طلبات الإنفاذ -١٥ 
انـتقل الفـريق العـامل بعدئـذ إلى مسـألة مـا إذا كـان يجـدر بالمحكمة، عندما تتلقى طلبا                 -٧٢

ورئي . لإنفـاذ تدبـير مؤقـت، أن تكـون قـادرة عـلى أن تأمـر الطرف الطالب بأن يقدم ضمانة                     
أن مسـألة مـا إذا كـان يجـدر جعـل الضـمانة الزامـية عـند الـتماس انفـاذ تدبـير مؤقت ينبغي أن                           

 يخـول هيئة التحكيم صلاحية      ١٧ولوحـظ أنـه بمـا أن مشـروع المـادة            . تـترك للقـانون الداخـلي     
الأمـر بـتقديم ضـمانة عـندما تأمـر بالـتدبير المؤقت فإن من المناسب تخويل المحكمة صلاحية من                     

ورئـي أن صلاحية الأمر بتقديم ضمانة ينبغي أن يعبر          . ا القبـيل عـندما تُـنْفِذ الـتدبير المؤقـت          هـذ 
كما رئي أن هذه الصلاحية هامة جدا لإلزام أطراف ثالثة . عـنها كصـلاحية تقديرية لا إلزامية   

 .يمكن ألا يتأثروا بالتدبير المؤقت الذي تصدره هيئة التحكيم

ــيدا وا  -٧٣ ــلمحكمة صــلاحية الأمــر    وذهــب رأي لقــي تأي ــبغي أن تكــون ل ــه ين ســعا إلى أن
بـتقديم ضـمانة حيـثما لا تكـون هيـئة التحكـيم قـد أصـدرت أمـرا بشأن الضمانة عندما أمرت                       

غير أنه أبدي تخوف من توسيع نطاق هذه الصلاحية بحيث تشمل الحالة التي         . بالـتدبير المؤقـت   
. بيل، نظرا لاحتمال تضارب الأمرينتكـون فـيها هيـئة التحكـيم قـد أصـدرت أمرا من هذا الق             
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وقـيل أيضـا ان هـناك خطـرا يتمـثل في احـتمال وقـوع غـبن عـلى مقـدم طلب الإنفاذ إذا صدر             
وفي هذا الصدد، رئي أنه     . طلـب مـن المحكمـة اضـافة إلى طلب سابق من جانب هيئة التحكيم              

سياق طلب انفاذ تدبير    ينـبغي التميـيز بين الحالة التي تُطلَب فيها الضمانة من جانب محكمة في               
مؤقـت صـادر عـن هيـئة تحكـيم والحالـة الـتي يقـدم فـيها طلـب اتخـاذ تدبـير مؤقـت إلى المحكمة                            

وظهــر رأي مفــاده أن أي تــنازع محــتمل بــين الضــمانة الصــادرة عــن هيــئة التحكــيم    . مباشــرة
ــيّ       ــلحكم أن يب ــبغي ل ن والضــمانة الصــادرة عــن المحكمــة يمكــن أن تعالجــه المحكمــة، ومــن ثم ين

ــير        ــتقديم ضــمانة عــندما تأمــر بانفــاذ تدب ــرية في الأمــر ب ــلمحكمة صــلاحية تقدي فحســب أن ل
 .مؤقت

بــيد أنــه أُعــرب عــن شــاغل مــثاره أن تلــك الصــلاحية تــنطوي عــلى احــتمال أن تقــوم  -٧٤
ورئي أن هناك سبيلا لتقليل . المحكمـة بمـراجعة قـرار الهيـئة فـيما يـتعلق بمقـدار الضمانة المناسب          

مال هـو تقيـيد صـلاحية المحكمـة في الأمـر بالضـمانة بـإدراج نص يسلّم بأن تكون                   ذلـك الاحـت   
ــك           ــرارا بشــأن تل ــتخذ ق ــئة التحكــيم لم ت ــا دامــت هي ــر بالضــمانة م ــلمحكمة صــلاحية الأم ل

وقـيل ان هذا يشمل أي قرار تتخذه هيئة التحكيم بشأن الضمانة، سواء كان ايجابيا          . الضـمانة 
 .ر أوامر بتقديم ضمانة فيما يتعلق بأطراف ثالثةأو سلبيا، كما أنه يتيح إصدا

وعقـب تلـك المناقشـة، طُلـب إلى الأمانة إعداد نص منقح يجسد مختلف الخيارات التي                  -٧٥
وأُوضِح أن هذه الخيارات ينبغي أن تتضمن حكما يبيّن أن المحكمة لها          . ناقشـها الفـريق العـامل     

 معقوفــتين نــص يحصـر تلــك الصــلاحية في  صـلاحية الأمــر بــتقديم ضـمانة، عــلى أن يُــدرَج بـين   
وثمة خيار آخر هو . الحالـة الـتي لا تكـون فـيها هيـئة التحكـيم قـد أصدرت أمرا بشأن الضمانة         

ــد         ــئة الحكــيم ق ــتقديم ضــمانة عــندما تكــون هي مــد هــذه الصــلاحية لتشــمل صــلاحية الأمــر ب
 غير كاف في أصـدرت أمـرا بهـذا الشـأن ولكـن المحكمة وجدت أن ذلك الأمر غير مناسب أو                

واقترح خيار ثالث هو أن ينص الحكم ببساطة على أن المحكمة لها صلاحية  . الظـروف القائمـة   
تقديـرية في أن تأمـر بتقديم ضمانة للتكاليف، وعلى أن تنظر المحكمة في نطاق تلك الصلاحية،       
وكذلــك في أي تضــارب محــتمل مــع قــرار ســابق بشــأن الضــمانة مــن جانــب هيــئة التحكــيم،    

وذهـب اقـتراح ذو صـلة، اتفـق عـلى إدراجـه كخيار         . ى قـانون غـير القـانون الـنموذجي        بمقتض ـ
. آخــر، إلى أن يحصــر الحكــم صــلاحية المحكمــة في مســألة إنفــاذ الــتدبير المؤقــت أم عــدم إنفــاذه

وذكـر في هــذا الصـدد أن هــناك شـبهاً بالحالــة الـتي يطلــب فـيها مــن المحكمـة أن تبــتَّ في إنفــاذ       
واقـترح خـيار ثالـث مؤداه أن تكون صلاحية المحكمة           ". بـراءة تنفـيذ    "حكـم أجـنبي في دعـوى      

 .في الأمر بالضمانة محصورة في تناول حقوق الأطراف الثالثة
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  التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحاكم      -رابعا  
نظـر الفـريق العـامل في مشـروع حكـم محـتمل يجسّد سلطة المحكمة في أن تأمر بتدابير                     -٧٦

، A/CN.9/WG.II/WP.119(تة تدعـــم التحكـــيم، اســـتنادا إلى مذكـــرة مـــن الأمانـــة  حمايـــة مؤقـــ
 :، وبصورة خاصة مشروع الحكم الذي ينص على ما يلي)٨١-٧٥الفقرات 

تكـون لـلمحكمة سـلطة لإصـدار تدابـير الحمايـة المؤقـتة لأغـراض إجراءات التحكيم                  "  
 ."ات القضائية وما يتعلق بهاوما يتعلق بها مماثلة لما لديها من سلطة لأغراض الإجراء

وقـد أعـرب عـن تأيـيد عـام لـلحكم الـذي يعطي المحكمة السلطة لإصدار تدابير حماية                -٧٧
أمــا فــيما يــتعلق بالمعــايير المــتعلقة . مؤقــتة، بصــرف الــنظر عــن الــبلد الــذي يجــري فــيه التحكــيم 

ا مفاده أنه ينبغي فجـاء في أحـد الآراء م ـ    . بإصـدار تلـك الـتدابير، فقـد أعـرب عـن آراء متبايـنة              
وتضـمّـن رأي آخـر تأيـيدا للمعايير المبينة في          . لـلمحكمة أن تطـبق نظامهـا الداخـلي ومعاييرهـا          

وجــرى التســليم بصــورة عامــة بــأن أي إشــارة إلى المعــايير القائمــة ينــبغي أن توفــر   . ١٧المــادة 
 .للمحكمة المرونة في التكيف مع الخصائص المحددة للتحكيم الدولي

إلى الأمانـة أن تعـد مشـروعا مـنقحا مـع بدائـل تجسـد الآراء الـتي أعـرب عنها                 وطلـب    -٧٨
وأشــير إلى أن نطــاق الحكــم لا يتماشــى مــع القــاعدة المــتعلقة بالإقليمــية المعــبّر عــنها في  . أعــلاه

واتفـق بصـورة عامـة عـلى أنـه ينـبغي، لـدى إعـداد المشروع المنقح، إيلاء                   . القـانون الـنموذجي   
ــناية إلى احــتمال  ــادة   الع ــيف الم ــيق   ) ٢ (١ وجــود حاجــة إلى تكي لكــي يشــمل الاســتثناء التطب

 .الإقليمي للقانون النموذجي
  

  الحواشي  
 .٣٣٧، الفقرة (A/54/17) ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
 .٣٤٣-٣٤٠المرجع نفسه، الفقرات  )٢( 
 .٣٥٠-٣٤٤قرات المرجع نفسه، الف )٣( 
 .٣٧٣-٣٧١المرجع نفسه، الفقرات  )٤( 
 .٣٧٥ و ٣٧٤المرجع نفسه، الفقرتان  )٥( 
 .٣٩٦، الفقرة (A/55/17) ١٧الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم المرجع نفسه،  )٦( 
 .٣١٣المرجع نفسه، الفقرة  )٧( 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


